
 52من  1الصفحة 

 

 

 

 ضمان وكيل الخدمات 

 

 د.خالد بن محمد السياري 

  الأستاذ المساعد، قسم العلوم الإنسانية، الجامعة السعودية الالكترونية 



 52من  2الصفحة 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

وصحبه   الحمدلل  آله  وعلى  محمد  نبينا  والمرسلين،  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب 
 أجمعين، أما بعد: 

ورقة مختصرة في مسألة محددة جاءت في خطاب استكتاب مؤتمر أيوفي الشرعي العشرين، المتوقع   فهذه
 (.2022يو ما 16و  15)  1443شوال   15و  14انعقاده في البحرين يوم الأحد والاثنين  

، قائمة  والذي يظهر لي أن المقصود من عرض الموضوع، ليس الوصول إلى نتيجة محددة، أو معالجة مشكلة
، ةوإنما هدفه تأصيل الاجتهاد الفقهي وتوجيهه في هذه المسألة، وهو اجتهاد المجلس الشرعي للمعايير الشرعي

وضوع وتتبع جذوره وبيان مداركه وعرض ، وتحاول الورقة تأصيل الموعدد من اللجان الشرعية للصكوك
 . مآخذه والإشكالات الواردة عليه ومحاولة الإجابة عنها

 وقد رأيت عرض الورقة في النقاط التالية:

 مدخل إلى الموضوع.  .1
 المقصود بوكيل الخدمات.  .2
 التخريج الفقهي لوكيل الخدمات. .3
 ضمان وكيل الخدمات.  .4

 وبالل تعالى التوفيق.
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 الأولى: مدخل إلى الموضوع المسألة  

 وتشتمل هذه المسألة على النقاط التالية:

 توطئة.  .1
 نطاق البحث.  .2
 نماذج الصكوك.  .3
 خصائص الصكوك.  .4
 . توظيف ما سبق في مسألة البحث .5
 . حكم الشروط المتقدمة على العقد  .6

 أولا: توطئة 

غموضا لاسيما لغير الممارسين إن عرض الموضوع بالعنوان المذكور في المؤتمر مع ذكر مفرداته قد يسبب  
تجربته في المؤسسات المالية الإسلامية، ولذا أحاول في هذه الورقة بيان المقصود والمتابعين لمنتج الصكوك و 

 . (مان وكيل الخدمات)ضفي تعديل العنوان إلى  من الباحث  ذلك   أما أمكن، وقد بد

حدود   في  سوى في منتج الصكوك  في خطاب الاستكتاب  بالصورة المذكورةهذا الموضوع ليس له وجود  و 
بيان مآل تجربة الصكوك في السوق المالية   ث   ، نطاق البحثتحديد  ب  ، ولذا يحسن التمهيد م الباحثعل

الإسلامية، بعيدا عن الأدبيات النظرية في هذا الموضوع، فلسنا في مقام تعليم أو تدريب، وإنما مع نخبة من 
 .العلماء والخبراء والباحثين

 بحث النطاق  ثانيا:  

باعتبارها ورقة مالية بديلة عن السندات، فلا يدخل في نطاق   في الصكوك   الخدمات   بوكيلالبحث خاص  
 البحث: هذا  

في  يوك .1 الخدمات  المشروعات  ل  وتمويل  الجماعية  على    ومنهاالتمويلات  الإيجار القائمة  عقود 
 البنوك الإسلامية.   ، التي تجري في عدد منالتمويلي

ل المشتري جميع مخاطرها، ، وتحم  مع عدم الرجوع على البائع  محافظ التمويلل الخدمات في بيع  يوك .2
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: صكوك التوريق القائمة على إعادة وخروج المحفظة فعلا من ميزانية البائع، ومن أشهر أمثلتها
شركة    لى إ  التمويلية   يل محافظهابيع البنوك وشركات التمو   . ومن الأمثلة: تمويل محفظة تمويل قائمة

 ة ، وغالبا ما تكون شركات إعادة التمويل ضخمة ومدعومة، على غرار شركات إعادإعادة تمويل
سيارات تمويل ال  اتبيع شركومثلها    للبنوك.   تمويليةبيع شركات التمويل محافظها الومثلها    .التأمين

تقديم وفي جميع هذه الصور يجري توكيل البائع ب  محافظ التمويل التأجيري للبنوك.  يلتمويلا  لإيجاربا
، ولا تتضمن هذه الوكالة ضمانا ولا لمحفظة وتحصيل تدفقاتها النقديةتتمثل في إدارة ا  خدمات 

 .وعدا بالشراء، فالملكية ليست مؤقتة

منها: التعهد بالشراء   - النظرمحل  -   في صكوك وكالة الخدمات  تغيب أركان أساسيةفي هذه الصور  ف
 كما سيأتي في مزايا الصكوك،  ، لعدم احتياج النموذج لهابالقيمة الاسمية، والتعهد باستبدال الأصول

 ولذا لن يتناولها البحث. 

 نماذج الصكوك ثالثا:  

المال  أسواق  في  وانتشارا  شيوعا  الصكوك  نماذج  أكثر  فإن  الصناعة،  هذه  من  الكاتب  قرب  ضوء  في 
 : نماذج  الإسلامية، ثلاثة

قائمة على   .1 )وأغلبها  الإجارة  الأصول نموذج صكوك  تستهدف    إجارة  فهي  مجالات الموصوفة، 
وهذا النموذج   ها قائم على إجارة العين لبائعها(. للحكومات والشركات، وجل    والتنمية عمار  الإ

محافل الصناعة وقرارات مؤسسات   في عدد من   جرى تناوله قد  جوانبه    من  اكثير   يمكن القول بأن 
 . الدراسات والأبحاث الفقهيةو   الاجتهاد الجماعي 

وهو نموذج محلي التصميم،    (، 51/49نموذج صكوك المرابحة والمضاربة، أو ما يسمى بنموذج ) .2
، حتى استقر في انتشر على نحو واسع ث  ،  1م 2011عام وأول منشأة بدأت فيه هي بنك الجزيرة  

الحك الإصدار   السعودية  ومةنماذج صكوك  المالية( في  وزارة  بالريالالمحلي  ات)صكوك  ة والدولي  ة 
"هذا هو الهيكل الذي أصبح اليوم و ،  ليس هذا محل بحثه  مع اختلاف بينهما في الشروط   بالدولار 

 
 . 212صكوك التمويل الإسلامي، د.محمد القري ص 1



 52من  5الصفحة 

الصكوك"  الشرعي   أبحاث   في   تناوله  قد جرى النموذج    وهذا  .2معيارا لإصدارات  أيوفي  مؤتمر 
 .وصدرت بشأنه توصيات المؤتمر (2018)  1439السادس عشر عام  

خليجي التصميم، وأول منشأة بدأت فيه هي و   نموذج صكوك وكالة الخدمات، وهو نموذج محلي .3
، ث انتشر وشاع في البنوك الإماراتية ث بقية البنوك الخليجية. م2009عام  البنك الإسلامي للتنمية  

لرئاسته اللجان   ؛ رحمه الله  الناظم بينها هو مؤسس هذا النموذج د.حسين حامد حسانوالخيط  
 ذا النموذج لم أقف لهو   الشرعية لتلك البنوك، وهو عضو فاعل في بناء وتصميم نماذج الصكوك. 

محافل الصناعة، وما على دراسة موجزة ولا موسعة، وهو جدير بالبحث والمناقشة على مستوى  
 . محل هذه الورقة  وهو  وهو ضمان وكيل الخدمات،  يتناوله المؤتمر اليوم هو جزء يسير منه،

على ضخامته  الإحاطة ب   تتبع الكاتب واهتمامه بالإنتاج البحثي لمنتج الصكوك، الذي بات يتعذر  معو 
إلى دراسات  فرادأ يفتقر  الصكوك  منتج  أن  إلا  وتتبع   تفصيلية  الباحثين،  الشائعة،  النماذج  فقهية لهذه 

نشرات إصدارها، ودراسة شروطها وعقودها ونماذجها، وهذا ما تفتقر له الدراسات الأكاديمية، إما بسبب 
ضعف التواصل والتكامل لى  ، إضافة إ غياب المجلس العلمي الفاعل، أو المشرف الناصح، أو الباحث الجاد

 لمؤسسات المالية. وابين الجهات الأكاديمية  

 خصائص الصكوك رابعا:  

ص الصكوك، وهي المزايا ئخصا  قيقنها من تح، هو تمك  المذكورة آنفا  إن سبب انتشار وشيوع هذه النماذج
لها،  النظيرة  المالية  للأوراق  نفسها  و   الفنية  الصكوك  منتج  تعقيد  فهم  يمكن  دون تصو ر  وإنه لا  مسائله 

 :3ثلاث خصائص جوهرية   والتي يمكن اختصارها في ،  هذه الخصائص  استيعاب

من أكثر النقاط الحرجة في منتج الصكوك، وهي هي  الخصائص، و   هذه  أظهر وهي  المدة المؤقتة:    -1
مثل الشرعية، من  أكثر إشكالاته  الالتزام بالشراءضرورة    مصدر  الأصول ضرورة  و   ،وجود  عودة ملكية 

ن لأ بالقيمة الاسمية )رأس المال( بغض النظر عن طريقة الوصول إليه،  ذلك  لمصدرها، وغالبا ما يكون  
 ، فمصدر السنداتية في نهاية الإصداررد القيمة الإسم  أساس  للصكوك قائمة على  ناظرة الأوراق المالية الم

 
 . 171صكوك التمويل الإسلامي، د.محمد القري ص 2
الإسلامي،تطوير    3 الاقتصاد  معهد  الإسلامية،  المالية  مؤلفين،  المنتجات  مجموعة  إعداد    جدة،  من  السابع،  الفصل 

 . 281- 262ص الكاتب،
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، والكوبون هو العائد  فترات التوزيع في   يمنح حاملها الكوبون فقط طول مدة الإصدار  -في أبرز أنواعها-
أو الفائدة الربوية أو التوزيع الدوري، بينما لا يعيد أصل المال لحامل السند إلا في نهاية المدة، ولذا مثلا في 

لأنها تمثل التوزيعات، بينما الدفعة الأخيرة   ؛الدفعات الإيجارية يسيرة جدا  تكونجدول سداد صكوك إجارة  
إلا في بعض   المعروفة   في عقود التمويل  لا تطبقتمثل كامل أصل الدين، وهذه الطريقة    لأنها  ؛ضخمة جدا

أو الحالة الائتمانية للعميل   الأحوال التي تمنح فيها البنوك العميل فترة سماح لظروف خاص ة بالمشروع الممو ل
ويدخل فيها   :ون الأصول حصر العلاقة في المصدر دويعود لهذه الخصيصة:    .لاسيما من قطاع الشركات

الشركة ذات الغرض الخاص، وتقييد تصرفات حملة إنشاء  المسائل المتعلقة بملكية أصول الصكوك، مثل  
تجزئة الملكية إلى رسمية قانونية وعدلية إنصافية، وتملك أصول سيادية، والصكوك القائمة على الصكوك، و 

 وأبرز إشكالات   .المسائل، التي تعود كلها إلى تحقيق هذا الهدفالأصول والمدعمة بالأصول، ونحو ذلك من  
 . غالبا ترد في صكوك الإجارة   الملكية

إلا   المدة المؤقتة،  من أمثل ما يحقق النقطة السابقة في   إذا كانت عقود المداينة في الشريعة التداول:    -2
تداول الديون، وهذا سبب اختيار عقد المضاربة   بسبب حظر  ؛مع تحقيق هذه النقطةجوهريا  أنها تتعارض  

وإذا جرى استخدام عقد   .إلى أصول وأعيان تتقلب باستمرارالتداول  نماذج الصكوك لينصرف  بعض  في  
عيار التبعية والغلبة في الديون، وهو موضوع طويل الذيل، بم   الأخذ   فيجري  ؛ مداينة معها في النموذج نفسه

 ليس هذا محل بحثه. 

اختيار عقد مداينة ضمن   ب اسبمن أهذا  و   :(والتوزيعات  )القيمة الإسمية   وعوائده  أس المال ضمان ر   -3
، وكلا العقدين يسمح بثبوت أصل الدين اختيار عقد الإجارة الموصوفة  وأنموذج صكوك المضاربة والمرابحة،  

ضمان و شرط ضمان شركة التأمين،    :المسائل التي تعود لتحقيق هذه النقطة  ومن   .وربحه في ذمة المصدر
شرط   يدخل   :ضمان العوائد وفي    ع جوهري في مسألة البحث سيأتي بيانه.و الطرف الثالث، وهو موض

ربط   ايدخل فيهف  :بات العوائدثوتشمل هذه الخصيصة:    . هاالتزام المصدر بالتبرع أو القرض عند نقص
العقد الذي تقوم الصكوك على أساسه، وبغض النظر العوائد بمؤشر كلفة التمويل بغض النظر عن نوع  

عن طريقة الوصول إليه، أما ربط عوائد الإجارة والمضاربة فقد جرى جوازه في الاجتهاد الجماعي، وأما 
شرط كذا  و   ربط عوائد المرابحة فيكون باختيار نموذج إعادة التمويل بالمرابحات المتتالية، وليس هذا محل بحثه،

فظ أصول مؤجرة، وليس االصكوك، وهو يكثر في نموذج صكوك وكالة الخدمات القائمة على محاستبدال 
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وكذا شرط الاحتياطيات التي تهدف إلى ضبط ما يوزع على حملة الصكوك، مع هذا محل بحث الورقة،  
 م حوافز الأداء.ااستخد 

 توظيف ما سبق في مسألة البحث خامسا:  

إنه لا يمكن ف  ، البحث والحاجة إليها  سبب نشوء مسألة   لى إتوطئة  الهو    -مع طوله -  الداعي لهذا المدخل
ن عهذا النموذج    يخرج  ائله الجوهرية قد مس  بعضمزايا الصكوك، وإن منع    بتحقيقهنموذج إلا  أي  استخدام  

 . للاستخدام في الصكوك  كونه صالحا 

، ولست في وارد التضييق في الصكوكلتخفيف أو  أثر ذلك في ا في مناسبة سابقة إلى   الكاتب   ض تعر  وقد  
إخراجه يصعب  ف  في حلق الصناعة،العالقة  خلاصته أن منتج الصكوك مثل شفرة الحلاقة  إعادة عرضه، و 

الصناعة المناسبلتعذ    ؛ من  البديل  المقابل  يصعب  ، و هافي ضوء ظروف  ر  إدخاله قبول  في  بهذه   استمرار 
القواعد والضوابط الشرعية، حتى استحالت بعض نماذجه: عضوا ؛ لعدم توافق عدد من مسائله مع  الصورة

 .4غريبا عن جسم الفقه الإسلامي

مسألة إلى  أشير  أن  أرغب  بل    وإنما  الصكوك  منتج  تقويم  تقويم  مؤثرة في  المالية وفي  الصناعة  منتجات 
تماع هذه العقود في الإسلامية، وجميع البدائل الشرعية فيها، القائمة على اجتماع عقود أو وعود، وهي اج

صفقة واحدة، هل ينظر إليها على أنها عقد واحد، أم عقود مستقلة؟ وسبب هذا السؤال هو أن بعض 
 مجموع إلى    كلي  بنظر    وغيره   يحكم على منتج الصكوك و   تابعين للتجربة ينتقد منتجات المالية الإسلامية الم

للمنع، ومع وجاهة هذا الرأي، وتقدير هذا الاجتهاد، إلا   عندئذ   فينتهي  ،وأجزائها  آحادها  دون مسائله  
 ذلك.   أن الصناعة وغالب اللجان الشرعية على خلاف 

ن هذه المسألة تعود إلى اجتماع العقود، أو المواطأة عليها، وإن الخلاف فيها معروف، ولست في وارد إو 
عامة   ما أشكل فيها، فإن الذي عليه عمل  وإنما توضيح  رها في مظانها، لتقر    والترجيح فيها؛  عرضها وتحريرها
عدم ربط العقود، وعدم اشتراط بعضها في بعض، بناءً هو الأخذ بالقول بالجواز بشرط    اللجان الشرعية

من يأخذ باجتهاد ابن تيمية في قواعد إن  و   الفقهاء في قواعد العقود والشروط.  جمهور على معتمد مذاهب  

 
 . 93-90بحوث ندوة البركة التاسعة والأربعين، صكوك الشريحة الأولى للكاتب، تجربة منتج الصكوك ص ينظر: 4
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 تصحيح كثير من عقود المؤسسات المالية الإسلامية.   العقود والشروط؛ فإنه يتعذ ر عليه

( بشأن الجمع بين العقود، 25ر في الاجتهاد الفقهي الجماعي، ففي المعيار الشرعي رقم )وهذا هو المقر  
(. وجاء في البند )بدون اشتراط عقد في عقدفي منظومة واحدة  : يجوز اجتماع أكثر من عقد  3البند  

 ك العقود.بمثابة الشرط المتقدم على تل  تعد  في العقد على أنها جزء منه(    )إذا نص  أن المواطأة    2/ 6/2
أن القوة الملزمة للمواطأة شرعا هي نفس القوة الملزمة للشروط المتقدمة على العقد،   3/ 6/2وجاء في البند  

وجاء في البند   .واتفقت إرادة العاقدين على مراعاته  ( )طالما أن العقد اعتمد عليهوالشرط المتقدم كالمقارن  
العقد على أنها   إذا نص  العقود واجبة المراعاة وملزمة للطرفين )المواطأة المتقدمة في الجمع بين    تعد    7/2

 (. جزء منه

وليست زيادة من   المعيار   بين قوسين لبيان موطن الشاهد، وإلا فهي في نص    السابقة   وقد وضعت العبارات
 في أن المواطأة لا تعدو أن تكون من الشروط   الفقهاء   جمهور د اختيار قول  ، وهذه النصوص تؤك  الباحث

غير مؤثرة وغير لازمة، إلا "إذا بنيا العقد على المواضعة   مطلقة   وعود المتقدمة، وهي في أقصى أحوالها  
 .5بتلك المواضعة"بتصريح أنه مشروط  السابقة  

 منه فقد صارت في حكم الشرط،   اجزءً   يعد    من العقود على أن عقدا منها   فإذا جرى النص الصريح في أي  
وهذا الذي عليه عمل المؤسسات المالية الإسلامية في اتفاقيات التسهيلات الائتمانية والاتفاقيات الإطارية 

، فإن لم ينص على ذلك لم أنها جزء منهاعلى فينص  عليها في عقود التمويل اللاحقة   ؛ ومذكرات التفاهم
لا سيما في أعمال المؤسسات التي استقر القضاء على   ولا تعتد  المحكمة المختصة إلا بذلك، تكن منها،  

عدم سماع الدعوى في منازعات المؤسسات إذا كانت البي نة الشرعية غير مكتوبة، لما جرت به عادة الشركات 
التعاقد بالكتابة  تؤكده 6من  ما  التمويل   قاتتطبي  ، وهذا  عقود  نظرت في  التي  الإنجليزية  المحاكم  أحكام 

إن مخالفة . و إذا لم يقيد بوثيقة أخرى مستقلا مجردا عن غيره    فإنها تنظر في المستند القانون   الإسلامي،
هذا الاجتهاد من بعض اللجان الشرعية غفلا أو عمدا، أو مخالفة بعض تطبيقات عقود التمويل الإسلامي 

 ببعض التطبيق   التأصيلعلى تقرير هذا    ، حتى لا يحتج  خارج محل هذا التقرير  هوالصكوك،    نماذج   وثائق  وأ

 
 . 1/505فقه البيوع  5
 . 534و  98و 65المبادئ والقرارات القضائية صينظر مثلا:  6
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 . من بعض عقود المؤسسات المالية الإسلامية  المخالف 

الوعد والعقد   بين  أن  يظهر  والفرق  موقوفا على تحقق في  وإنما يجعله  العقد لا يجعله باتا،  الشرط في 
المشروط، وهذا هو "مقتضى الشرط في العقد، بأن يكون العقد متوقفا على الوفاء بالشرط، فإن لم يوجد 

وهذا بخلاف ما لو ذكر الشرط على سبيل الوعد في أول الأمر، الوفاء؛ حصل للآخر خيار الفسخ.  
، فإن العقد ينعقد باتا من غير أن يتوقف على شيء، فلا يتوقف من غير شرطثم عقد العقد مطلقا  

ذا هو مأخذ منع بعض كبار الفقهاء المعاصرين بمنع اشتراط عقد في عقد؛ وه   .7إتمامه على الوفاء بالوعد" 
 .8في حكم العقد المتردد حينئذ  فيكون   ؛ة الغرر بتعليق عقد على عقد لعل  

ليس عقدا ولا في حكم العقد، لا ناجزا ولا معلقا ولا فإنه  والوعد ولو كان ملزما ولو في عقود المعاوضات  
من آثاره، فلا يثبت الثمن دينا في ذمة الواعد بالشراء، ولا تنتقل السلعة المعي نة   مضافا، ولا تنتج عنه أي  

سلعة الموصوفة في ذمة الواعد بالبيع، ولا إلى ملكه، ولو هلكت فتهلك على الواعد بالبيع، ولا تثبت ال
في الفقه الإسلامي والقانون   واضح بين    ينعقد العقد إلا بإيجاب وقبول في حينه، وهذا حكم مقرر ظاهر

 .9المقارن

وإنما يقتصر أثر الإلزام على التعويض عن ضرر الرجوع عن الوعد، والتعويض عن الضرر يخضع للقواعد 
الإلزام القضائي بالدخول في العقد والإكراه على تنفيذه، ولا أعرف فقيها معاصرا   العامة، ولا يسري إلى

يأخذ بالإلزام بالدخول في العقد، ولا يظهر لي أن العقد يمكن إنفاذه جبرا بهذه الطريقة في أي محكمة 
الإسلامية  الشريعة  أحكام  إلى  والتجاري  المدن  دولتها  قانون  ا  .10يستند  بعض كبار  قال  لفقهاء حتى 

: "أما أن يأخذ الموعود له بيد الواعد ويجر ه بشرطها  المعاصرين الذين يؤيدون الوعد الملزم بل المواعد الملزمة

 
 . 247-245/ 1 بحوث في قضايا فقهية معاصرة 7
، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  637و  628و  624، الملتقيات الفقهية ص507-1/505فقه البيوع  ،  89الغرر ص  8

 . 17/3/317و 645-646/ 13/2
 . 1/268 للسنهوري ، نظرية العقد94و 1/89، فقه البيوع 157قرار مجمع الفقه الدولي رقم  9

تمل 10 في القانون المقارن أن للموعود أن يطلب من المحكمة إنفاذ العقد ويقوم حكم المحكمة عندئذ مقام العقد، وله    يحح
وهذا    أن يجبر الواعد على التنفيذ العيني ما أمكن، وإلا طالب بالتعويض، وكل هذا باختيار الموعود وليس باختيار الواعد. 

 . 1/270ينظر: نظرية العقد ية. في المحاكم التي تستند إلى المدرسة اللاتين
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 .11إلى المحكمة لإنجاز هذا الوعد، فلا عهد به في الشريعة" 

، والتي المخالف  عليه بالتطبيق  خاص في موافقة التطبيق له، فلا يحتج    التأصيلمع تكرار التأكيد أن هذا  
بصرف النظر عن أي شيء   أساس الالتزام المطلق بالدفعجاء فيها صياغة بعض الوعود بالشراء على  

، فإن المحكمة المختصة لا سيما التي تستند إلى المدرسة الانجلوسكسونية كالمحاكم الإنجليزية ليس أمامها آخر
، وهذه التطبيقات بهذه الطريقة مما لا أعلم فقيها همض النظر عن دوافعبغ  إلا الحكم بما اتفق عليه الأطراف

ح به ح بمضمونها، وعلى اللجان الشرعية التي لها اجتهاد خاص لا نعرفه، أن تصر  معاصرا يقول بها أو يصر  
 له في قرار الإجازة الشرعية، وفي جميع الأحوال فإن هذه الممارسات خارج محل هذا التقرير.وتؤص  

وتوضيح رأي الاجتهاد المعاصر في الصناعة   بيان  غرض   والورقة لا تتبنى رأيا ولا تهدف إلى ترجيح، أكثر من 
الفقهاء في عدم اعتبار الشروط والوعود قبل انعقاد  جمهورمعتمد مذاهب  ؛ متابعة لما هو المالية الإسلامية

أننا بحاجة إلى مثل هذا البيان والتوضيح في هذه المرحلة المتقدمة من فقه الصناعة أبدا  العقد، ولم أكن أتوقع  
 .المالية الإسلامية

 الشروط المتقدمة على العقد   سادسا: حكم

"ولو   ،12"جاز البيع  ؛ ذكر الشرط على وجه المواعدةثم    ،كر البيع من غير شرط"إن ذح   : الحنفية  عند  -1
. 13تواضعا قبل البيع ث تبايعا بلا ذكر شرط: جاز البيع إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على تلك المواضعة"

. وهذا معنى 14بتلك المواضعة"   بتصريح أنه مشروط "ومعناها أنهما إذا بنيا العقد على المواضعة السابقة  
، أي إذا صر ح باشتراطه في العقد كما 15على بناء العقد عليه"  لو اتفقا: "ينبغي الفساد  قول ابن عابدين

عقود الشروط    وهذه قاعدة المذهب في  .16لفظيا   حينئذ   قر ره كبار فقهاء الحنفية المتأخرين، فيكون النزاع

 
 . 1/86، فقه البيوع  334/ 17/3مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي   11
 . 1/502عن فقه البيوع  2/165الفتاوى الخانية  12
 . 1/504عن فقه البيوع   1/237جامع الفصولين  13
 . 1/505فقه البيوع  14
 ساقط من بعض نسخ رد المحتار. طبعة مصورة عن بولاق، وحرف )عليه(   121/ 4رد المحتار  15
الأتاسي في شرح    اجتهادا خاصا لابن عابدين كما فهمه  حينئذ  فإن لم يقبل هذا التوجيه، فيكون   .505/ 1فقه البيوع    16

 ( فالمقصود أن هذا ليس مذهب الحنفية. 504/ 1إذ قال: "إنه بحث مخالف للمنقول" )عن فقه البيوع  2/61المجلة 
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 . عقود النكاحشروط و   المالية

في تحفة المحتاج: "كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب   كما   :وعند الشافعية  -2
معلوم أن فساد العقد وقال الشروان: "  ".م عليه ولو في مجلسهلا إن تقد    ،العقد أو بعده وقبل لزومه

وهذه   .17"أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد  ،حيث وقع الشرط في صلب العقد 
 . عقود النكاحشروط  و  عقود الماليةالشروط    قاعدة المذهب في 

  ،18" للعقد   مقارنةمحل هذه الشروط، أن تقع  الإنصاف في الشروط الفاسدة: "   في   كما   وعند الحنابلة:   -3
وقال في الروض   .19" مقارنته للعقدكشاف القناع: "الشروط في البيع... يعتبر لترت ب الحكم عليه:  وفي  

عقود الشروط    وهذه قاعدة المذهب في   .20"صلب العقدالمربع: "الشروط في البيع... محل المعتبر منها:  
 .21عقود النكاح قواعدهم في  ل لافا  خالمالية،  

لشرط الممنوع، وهم با   عند عدم التصريحجواز العقد  من مذهب المالكية    يظهرالذي    وعند المالكية:  -4
التهمة   وهي  من التعامل،  خاصلنوع    ، وإنما جرى استثناءفي شروط العقود المالية  في هذا مع جمهور الفقهاء 

 .22ونها بأحكام دون غيرها من العقود فيخص    ، جالل بيوع أهل العينة، وبيوع ا  على الربا، مثل

، بخلاف ما يكثر القصد هم البعيدة لا تراعى عند مالكسد الذرائع، فالتوهذا من أصول المالكية في قواعد  
الناس أصل مالك حماية الذرائع واتهام  ففي الحال حماية،  ة بما لا يصح وقوعه  المواعدمنع  ، وأصل مالك  هإلي

هم: بعضعليه    استدرك، و : إنما هذا في غير من لا يت هم لفضله في بياعات الجال والربا، وقال بعض المالكية
وع الجال بيا عن ذلك، فلا تخص  الواجب صونهؤدي إلى اضطراب العلة وعدم انضباطها، و أن هذا ي

 
 . 5/47و  4/296 مع حاشية الشروان   تحفة المحتاج 17
 . 11/241الإنصاف  18
 . 7/893كشاف القناع    19
 . 4/392الروض المربع  20
 . 377و 11/371، كشاف القناع 10/51المغني  21
،  المعارف ط.  131و  130و  129و   124و  117و  116و  110و  104و  3/103الشرح الصغير مع بلغة السالك    22

 . حة واحدة في عقود المعاملات المالية وعقود النكا يات مفيدة مع الأخ د.علي بورويبة ما يجعل قاعدة المالك شقوفي منا



 52من  12الصفحة 

 .23اء من البعيد لقربه منهم في بعض المسائل فلعله استثن  ذهب من تخصيص أهل العينةهمة، وما في المبالت

بيع وسلف   "أما جمع  الصغير:  الشرح  الجوازقال في  فالراجح  وأما  من غير شرط  بيع وسلف ،  تهمة 
 ، له قدر الربح حرمحاصله أنه إن عين  وقال في بلغة السالك: "  .24كما يأتي في بيوع الجال"   فممنوع

سم   إن  يعين  وأما  ولم  ربحا  قدره كره،  ى  بلفظه   تصريح  غير  من  أومأ  إن  إلا خيرا  وأما  يكون  ولا   ؛نحو 
 .25"فجائز

، حتى ولو كالقرض بفائدة  إلى ممنوع  بها  للتوص  باقصد المتعاملين  البيوع الجائزة التي يكثر    الجال هيبيوع  و 
ا للذريعة التي هي من قواعد المذهبفإنه يمنع   المتعاقدين  آحادانتفى هذا القصد عند   ضابط و ،  مر  كما    ؛ سد 

 تهمة ال  ؛ فتقوم(دو عق تكرار    أي أكثر من عقد ) : وجود أجل، ووجود  ا أمرانما اجتمع فيه  هذه البيوع 
 .26، وقد جرى تسميتها ببيوع الجال عندئذ فتمنع 

فيذهبون إلى التجار ليشتروها   ، أهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع منهم وليست عندهم"و
 .27" وسواء باعها لطالبها بثمن حال أو مؤجل أو بعضه حال وبعضه مؤجل ،بثمن ليبيعوها للطالب

 :هذا الاستثناء  تطبيق  أمثلة   ومن

وأما ...  كان البيع فاسدا  أو تواطآ عليه قبلهإن وقع ذلك الشرط حين العقد  ففي بلغة السالك: "  ما جاء
كان البيع   ؛الثمن دفعت لك المبيع   بأن قال له متى رددت إلي    بعد العقد المشتري للبائع بذلك    تبرع إذا  

أما : "وما جاء في مواهب الجليل  .28" ولا يلزم المشتري الوفاء بذلك الوعد بل يستحب فقط  ، صحيحا
هم ذلك بل لو ف  البيع فذلك بمنزلة الشرط،    ة البيع، ولم يشترطاه في عقد  ةقبل عقدعلى النقد    طآ تواإذا  

 
فلا يتهم بالفساد فيها إلا  "ن رشد:  وأظنه يقصد مثل قول اب  .( 230و  228و  995و  890و  870واعد المقري )ق  23

 . ( 7/102)البيان والتحصيل   "ة ني أهل الع  من علم ذلك من سيرته وهم
 . 3/103الشرح الصغير  24
 . 3/131بلغة السالك  25
 . 3/116بلغة السالك الشرح الصغير مع   26
 . 3/129الشرح الصغير  27
 . 3/110بلغة السالك  28
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 .29" من غير تصريح به

في ضوء هذا   نماذج الصكوك بعض  و   بعض عقود التمويل الإسلامي  يتوج ه منع   قد   هإنف  ؛إذا ثبت هذا
 فإنهاالتمويل،    قائمة على الإسلامي    التمويلأن مؤسسات  كما    من بيوع الجال،  ها ، باعتبار الاجتهاد

كبار فقهاء المالكية ذلك أحد  ، وقد قر ر  الذين لهم أحكام خاصة  أهل العينة عند المالكية  دخل في تعريف ت
 .30" البنوك الإسلامية من أهل العينة عند المالكيةل  المعاصرين إذ قال: "ك

الشروط المتقدمة الوعود و قر ر شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع أن    لقداجتهاد ابن تيمية:    -5
للعقد  المقارنة  مؤثرة لازمة كالشروط  إلى  ،شروط  والحنابلة   مشهور مذهب  ونسبه  الأئمة و   المالكية  أكثر 

 ، وهذه النسبة لم أتمكن من توثيقها31ابن القيم ونسبه إلى جمهور أهل العلم تبعه تلميذه  الصحابة، و واتفاق  
 . فلتحر ر

أي   ف  وعلى  اجتهادحال  معه تصحيح كثير من عقود   قوي    مقد ر  هذا  يتعذ ر  أنه  إلا   ، مر  المأخذ، كما 
ثم تمك نت  هذا الاجتهاد رج حت  في مؤسسة مالية   ولا أعرف لجنة شرعية المؤسسات المالية الإسلامية، 

في قول جمهور إن  و   ، عملها  واط رد عليه   ،ى عقودهاوافقت عل و   تها التي نظر   عاملاتفي الم  من تطبيقه
 . المذكور  شرطل با  المؤسسات المالية   تعاملات  في تصحيح فسحةأهل العلم  

مناطا مأخذا للنظر ولا  ، ليس  هووعود  ه باجتماع عقود  - بهذا المعنى -ن منتج الصكوك  بهذا كله يحعلم أو 
أغلب جهات الاجتهاد   أجازتها رج عن نظائر أخرى في عقود التمويل  يخلا  ، وهو  ولا محلا للبحث  للمنع

 : من مثل ؛الجماعي

الرجوع عن   ضرر  تعويضوشرط    فيه وعد بالشراء، وخيار شرط، وهامش جدية،عقد المرابحة، ف  .1
رهن المبيع على ثمنه، وشرط التوكيل الملزم للتنفيذ على شرط  ب، و وشرط البراء من العي  الوعد، 

 
 . 4/417مواهب الجليل  29
 . 635الملتقيات الفقهية ص 30
أعلام الموقعين  ،  29/336، الفتاوى  444و  412و  232و  21، بيان الدليل ص303-302القواعد النورانية ص  31
 . الفوائدبعة المجمع و ط 3/631
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. وإن اجتماع أغلب هذه الشروط والوعود قد أجازها الاجتهاد 32، وشرط حلول الأقساط الرهن
 و جرى النظر الكلي لهذه المعاملة كما في تقويم منتج الصكوك؛ لانتهينا إلى المنع.، ول33الجماعي 

هذه وإن اجتماع    .ث عقد التملك  ، ث عقد الإجارة  ، وعد بالإجارة، ففيه  الإيجار التمويليعقد   .2
و جرى النظر الكلي لهذه المعاملة كما في ، ول34الشروط والوعود قد أجازها الاجتهاد الجماعي 

 . تقويم منتج الصكوك؛ لانتهينا إلى المنع 

وغيرها كثير   النظائر  هذه  الدا  ج وإن  عقود  الاستثالإسلامي  لتمويمن  وعقود  المالية م،  الأوراق  في   ار 
 تهادجالا الاستدلال بها على وجود هذا المنهج في  وإنما  لا يقصد من سياقها الاحتجاج بها،  ،  الإسلامية
 . المالية الإسلامية  الصناعة  الذي قامت عليهالشرعي  

أن النظر الكلي إلى منتج الصكوك باجتماع هذه العقود والوعود، ث الحكم   كله   والمقصود من هذا التمهيد 
 إلا أن غالب الصناعة المالية الإسلامية على خلافهمعتبر،  مقد ر  نظرا لما تنتهي إليه، اجتهاد    ؛عليه بالمنع 

"مجرد كون النتيجة النهائية مثل قال بعض كبار الفقهاء المعاصرين:    .في كثير من عقودها وبدائلها الشرعية
 .35م العملية، ما دامت النتيجة حصلت بعقود حقيقية مشروعة" ما ينتج من عقد الربا؛ لا يحر  

فيما   بها فقيه  صر ح لا سيما التي لم ي  بعض نماذجها ومسائلها وتطبيقاتها المخالفةوأما تقويم الصكوك في  
تواصي طلبة العلم والباحثين محل  واجب محافل الصناعة، و   من   هوفتصحيحها ما أمكن؛  التنادي إلى  و   ،أعلم

 .بإخوانه  فإن المؤمن قوي    ،والتناصح فيما بينهم  ،وأعضاء اللجان الشرعية

  

 
معهد    32 الإسلامية،  المالية  المنتجات  إعداد  تطوير  من  السابع،  الفصل  مؤلفين،  الإسلامي، جدة، مجموعة  الاقتصاد 

 . 260- 248ص الكاتب،
 ينظر مثلا: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المرابحة، والمعيار الشرعي بشأن المرابحة.  33
 .ينظر مثلا: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك، والمعيار الشرعي بشأن الإجارة 34
 . 59/ 2بحوث في قضايا فقهية معاصرة  35
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 الخدمات   المقصود بوكيل:  المسألة الثانية

 وتشتمل هذه المسألة على النقاط التالية:

 الخدمات.   وكيلتعريف   .1
 وكالة الخدمات.   تحديد عقد .2
 الخدمات.   وكيلأنواع   .3
 الخدمات.   عمل وكيلتصوير   .4

 الخدمات:   وكيل أولا: تعريف  

: "وكيل الخدمات في هذا 3/1/ 4، في البند  بشأن: ضمان مدير الاستثمار  ( 56جاء في المعيار الشرعي )
المعيار هو من تقتصر مهامه على تقديم خدمات غير استثمارية من نحو تأجير الأعيان أو التأمين عليها أو 

ة صيانتها أو تحصيل عوائدها وما شابه، ولا يكون مضاربا أو شريكا مديرا أو وكيل استثمار، ولا ينفذ خط
 استثمارية ولا يتخذ قرارات استثمارية". 

 ،منافع )خدمات(مسو ق  أصول مؤجرة أو وفي مسألة البحث يمكن تعريفه بأنه: مدير وعاء يشتمل على 
 . 36وتسويقها   بإدارتها   عنهم  لتوك  ث  إلى حملة الصكوك،   باع هذا الوعاء أو المنافع   وقد سبق أن

وغرض حملة الصكوك من الدخول في هذه العلاقة هو استثمار أموالهم، كما هو شأن نماذج الصكوك 
، وبهذه التسمية صدر صكوك الاستثمار الأخرى باعتبارها بديلا عن السندات، ولذا كان من تسمياتها  

 . بشأن صكوك الاستثمار   ( 17المعيار الشرعي رقم ) 

من جهات التمويل أو الشركات الخدمية، ويكون   -في هذه النموذج من الصكوك - وغالبا ما يكون البائع  
تسمياتها   من  ولذا جاء  نقدية،  التمويلفي حاجة إلى سيولة  الشركات في صكوك  نظام  ، وبهذا صدر 

 المملكة. 

( التي SPVالشركة الخاصة )كما يطلق على البائع في هذا النموذج: "المنشئ"، بينما يطلق "المصدر" على  
المنشئ، ولا مشاحة في  به  المصدر ويقصد  الكتابات إطلاق  الوعاء، وقد يجري في بعض  فيها  يسجل 

 
 . ، ويكون المتبوع أصولا لا تقل عن النصف غالبا ما تكون تابعة و  مداينة  وقد يخلط معها أوراقا مالية أو عقود تمويل 36
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 الاصطلاح إذا ظهر المعنى. 

، لا يكون طرفا مباشرا في العلاقة الاستثمارية مع حملة الصكوكفالمنشئ )أو المصدر( فيها بعد البيع، 
، ويكون حملة الصكوك هم )الطرف الأول( ومن تؤول التعاقدية  عن هذه العلاقة  فيكون أجنبيا )طرفا ثالثا( 

إليهم هذه الأصول والخدمات هم )الطرف الثان(. ويقتصر دور المنشئ )أو المصدر( حينئذ على أعمال 
الوعاء، من نحو تسويق الخدمات وبيعها أو تأجير   أو   أصولها محددة، وهي إدارة هذا  التأمين عليها  أو 

لا ، إذ  يانتها أو تحصيل عوائدها أو متابعة الديون وتحصيلها. فلا يقدم المدير هنا خدمات استثماريةص
 .37ولا يتخذ قرارات استثمارية  ، خطة استثمارية يعد  

محددا لغرض استثماره كما سيأتي،   نقديا   م فيه الوكيل مبلغاوهذا خلافا لعقد الوكالة بالاستثمار الذي يتسل  
يست الذي  وكالة وهو  بعقد  المقصود  يتبين  وبهذا  استثمارية،  قرارات  واتخاذ  استثمارية  خطة  بإعداد  قل  

ن وكالة الخدمات إو الخدمات، واختلاف طبيعة عمل وكيل الخدمات عن طبيعة عمل وكيل الاستثمار،  
 . هي حقيقة عقد الوكالة في مدو نات الفقه الإسلامي

أن عوائده تأتي من عقود منفصلة عن العلاقة التعاقدية التي تكون   بهذا المعنى،  وكالة الخدمات   عقد ومما يمي ز  
 بين حملة الصكوك والمنشئ، فتكون العوائد إما دفعات إيجارية أو أقساط عقود مداينة، أو أجور خدمات 

: حملة الصكوك . وأطراف تلك العقود )التي تتحص ل منها هذه العوائد( همجرى بيعها لأطراف أخرى
 . ، ولا يكون وكيل الخدمات طرفا فيهاومن ينتفع بالأصول أو المنافع والخدمات

بخلاف عوائد عقد وكالة الاستثمار فإنها تأتي من مقتضى العلاقة التعاقدية نفسها التي يكون أطرافها: حملة 
 الصكوك والمنشئ نفسه، كما هو الحال في عقد المضاربة. 

 ثالث؟  هل وكيل الخدمات طرف 

: "يعد  وكيل الخدمات 2/ 4/3( بشأن: ضمان مدير الاستثمار، في البند  56جاء في المعيار الشرعي )
 طرفا ثالثا". 

لا يكون طرفا )طرف ثالث( أي أنه  بهذا المعنى وفي ضوء هذا الاجتهاد  والمقصود بأن وكيل الخدمات  

 
 . 4/3/1( بشأن ضمان مدير الاستثمار، البند 56ينظر: المعيار الشرعي رقم ) 37
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في   الصكوك  حملة  مع  فالاستثماريةالعلاقة  هذه  مباشرا  العلاقة   هو،  هذه  عن  ثالث(  )طرف   أجنبي 
إذ هو الذي   ؛حملة الصكوك   هيكلة الصكوك أو عن  ليس المقصود أنه أجنبي عنالاستثمارية التعاقدية، و 

، ث مالكا لهاوهذه الأصول كانت تحت يده على سبيل الضمان لكونه  ،ث صار وكيلا عنهم  ها إليهمباع
أجنبي عن عقد الاستثمار وتثمير   المقصود أنهف  عليها،  مديرالأمانة؛ لكونه  صارت تحت يده على سبيل ا 

 .المال وإنمائه

فالطرف الثالث "،  الأجنبي" استعمال فقهي معاصر يقابله لدى الفقهاء المتقدمين: "الطرف الثالثو"
 كون لا سيما القانون الإنجليزي في تعامله مع التعاقدات التي ت  38متأثر بالقانون المقارن  استعمالفيما يظهر  

 النص على   بين طرفين، وتحتاج إلى شخص ثالث لإتمام العملية التعاقدية، فيراعي في التعاقدات بين الطرفين
التزاماتها   فليس مسؤولا عن  ا عنها، باعتباره أجنبيوتجنبيه مخاطر تلك العقود  حماية حقوق الطرف الثالث  

 . لإتمام المعاقدة كاملة ا كان وجوده، وإنمتبعاتهاو 

البائع )المطو ر( والمشتري   : فالطرفان   ، د بيع العقار تحت الإنشاءو في عق على سبيل المثال  ويمثلون لذلك  
الثالثة)العميل(،   المقو م، والمسو ق، والممو ل، والمقاول، والمكتب هي  أو الأطراف الأخرى  والأطراف   :

 ة التأمين مثلا.الاستشاري، وشرك

 : عند الفقهاءة الأجنبي في العقود ومن أمثل 

 . العدل في عقد الرهن .1
 . الشفيع في عقد البيع و  .2
 . المحلل في عقد السبقو  .3
 والشريك في شركة الملك.  .4

 الخدمات:   وكيل تحديد  :  ثانيا

الفقهي له، وهذا من المواطن العسيرة عند دراسة الصك، لعدة   خريج إن تحديد نوع الصك ينبني على الت
استقرار معيار   ل  للتخريجأسباب منها عدم  االفقهي  وتداخل بعض نماذجها، و لصكنماذج  ضعف وك، 

 
 . 864-857/ 2ينظر: نظرية العقد للسنهوري  38
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، وحصول غموض في ديباجة فتوى اللجنة الشرعية للإصدار والتي المتعاملينبعض  التأصيل الفقهي لدى  
 . ب محاماة أجنبيةيتولى صياغتها أحيانا مكات 

ف الشرعية،  الجهات  دور  وهذا  للتخريج،  معيار  استقرار  عدم  إلى  بالإشارة  هنا  يخوأكتفي  من   ر جهناك 
مصدر الإيراد الناتج عن    العقد الذي يمثل  إلى  ينظروهناك من  وك،  الصكهذه  ثله  تمالصكوك بالنظر إلى ما  

إلى العقود   ينظروهناك من  ،  إلى العلاقة التعاقدية بين حملة الصكوك والمصدر  ينظروهناك من  وك،  الصك
 محل اجتهاد. على أي  حال  والمسألةوك، الصك  نموذجالتي يشتملها  

ومهما يكن من أمر؛ فإن الذي عليه أغلب اللجان الشرعية كما سيأتي، وهو ما سار عليه هذا البحث، 
 : بأنها الصكوك التي يقوم نموذجها على  هو تحديد نموذج صكوك وكالة الخدمات

عقود تمويل بالإجارة، وأحيانا يجمع معها عقود تمويل بالمرابحة لا   ينقل لهإنشاء وعاء أو محفظة ث   .1
، ث يباع هذا الوعاء إلى حملة الصكوك مع توكيل البائع بإدارته  عند إنشاء المحفظة  % 49تزيد على  

 .واستبدال المتعثر منها  التي تشمل تحصيل دفعات عقود التمويل
الوعاء .2 إلى  المنشئ  ملكية  من  مثلا(  نقل  )خدمات  منافع  حملة ،  نقل  إلى  الوعاء  هذا  يباع  ث 

 . الخدمات وبيعها  هذه   تشمل تسويقالتي    الصكوك مع توكيل البائع بإدارته

 الخدمات:  عقود وكيل : أنواع  ثالثا

 : نوعان   لعقود وكيل الخدمات

البنوك وشركات التمويل وشركات إعادة صكوك  هذا النموذج يناسب  و   التمويل،   محافظ   عقود إدارة  .1
ومن أبرز أمثلتها    ولا صكوك الشركات التجارية.  ،39عادة   فلا يناسب صكوك الحكومات   ،التمويل

 برنامج صكوك البنك الإسلامي للتنمية، وصكوك عدد من البنوك الخليجية.
يناسب شركات الخدمات مثل شركات الاتصالات وشركات ت، وهذا النموذج  خدماعقود إدارة   .2

 طيران الإمارات. صكوك سالك و صكوك    ومن أبرز أمثلتها:،  النقل وشركات الطيران 

 
حكومة ماليزيا صكوك وكالة خدمات واشتمل  إصدار    مثلصدر بعض الحكومات نموذج صكوك وكالة خدمات،  ربما ت  39

للحكومة الماليزية، وأعيان مؤجرة للحكومة، وأسهم في شركات حكومية  الوعاء على كوبونات خدمات )النقل( مملوكة  
 مملوكة لوزارة المالية الماليزية. 
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أو صكوك   ولذا قد يسمى هذا النوع من الصكوك: صكوك إجارة الخدمات، وقد يسمى صكوك المحافظ
 . جاء في خطاب الاستكتاب، كما  ، باعتبار أن هذه أبرز أنواعهالوكالة بالإدارة

 الخدمات:   عقود وكيل ا: تصوير رابع

السابقة  كما   الفقرة  نوعينذكرت في  ، أشير باختصار إلى خطوات أساسيين  بأن وكالة الخدمات على 
 إصدارهما على النحو التالي: 

 : أو صكوك الوكالة بالإدارة النوع الأول: صكوك المحافظ

 تمويل أو شركة إعادة تمويل، وتتلخص في الخطوات التالية:وهي تصدر عادة من بنك أو شركة  

ويجمع فيها عقود محفظة  ؤسس المنشئ )والذي عادة ما يكون بنكا أو شركة تمويل( وعاء أو  ي .1
 . %49عقود تمويل بالمرابحة لا تزيد على و  %51 تمويل بالإجارة لا تقل عن

المحفظة   يبيع  .2 هذه  م   المنشئ  وذلك  الصكوك،  حملة  وكيل  في إلى  الاكتتاب  متحصلات  قابل 
 . الصكوك

الصكوك   وقع ي .3 المنشئ بموجب ذلك  مع    عقد وكالة خدمات  وكيل حملة  إدارة  المنشئ، ويتولى 
، وتحصيل أقساط عقود التمويل، وإيداع التوزيعات الدورية في حساب التحصيل لصالح المحفظة

وصيانتها، واستبدال العقود المتعثرة بأخرى حملة الصكوك، والمحافظة على الأصول ومتابعة تأمينها  
 منتظمة تماثلها في الدفعات المتبقية.

إذا وجد فائض من الدفعات بعد التوزيعات الدورية المتفق عليها مع حملة الصكوك فيودع في  .4
 حساب احتياطي. 

قى من سعر التنفيذ )وهو ما تبشراء المحفظة  بتها  في نهاية مد يقدم المنشئ وعدا بإطفاء الصكوك   .5
 . القيمة الاسمية وأي دفعات أخرى مستحقة لحملة الصكوك(

ا  حافز ، باعتباره  حتياطيالاحساب    يحتفظ وكيل الخدمات بعد إطفاء الصكوك؛ بالمبالغ المتبقية في  .6
 حسن الأداء.  على

 : أو صكوك الوكالة بالبيع  النوع الثاني: صكوك الخدمات
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شركات النقل الجوي )خطوط الطيران(، أو شركات   وهي تصدر عادة من شركات الخدمات العامة، مثل 
 الطرق )مثل صكوك سالك(، وتتلخص في الخطوات التالية: 

يكون شركة خدمات مثل خطوط طيران جوية( إلى وكيل حملة  .1 ما  المنشئ )والذي عادة  يبيع 
 المباحة   الخدمات مع  ،  (حقوق ومنافع خدمات السفرالصكوك، خدمات مثل تذاكر الطيران )

 لكل وحدة   محدد بسعر    وحدات خدمة السفر   للركاب، وتحدد المنفعة محل العقد بقياس   قدم التي ت
 . مبلغا معلوما، فيكون سعر المقعد لكل كيلو متر من وحدات نقل الركاب

المنشئ، ويتولى المنشئ بموجب ذلك تسويق عقد وكالة خدمات مع    وكيل حملة الصكوك   وقع ي .2
، (فترة التوزيع )تسمى  خدمات السفر المحددة لكل فترة، بالسعر الأدنى خلال تلك الفترة    وبيع 

حقوق   أي من بيع    رتعذ  في حال    ل(وكيل حملة الصكوك )بصفته هنا الموك  وعلى الوكيل إخطار  
بالسعر هذه التذاكر  بالإفصاح عن بيع    مع التزام المنشئ  بالسعر الأدنى للبيع.   السفر خلال الفترة

 .المالية السنوية  قوائمهالمذكور في  
لكل فترة خلال المدة المحددة لذلك بداية من تاريخ التذاكر  وكيل الخدمات( بيع  يتولى المنشئ ) .3

الإصدار إلى أول تاريخ توزيع دوري؛ ث إلى تواريخ التوزيع الدوري اللاحقة )المجدولة(، وتسمى 
 فترة التوزيع أو فترة الربح. بكل فترة منها  

خلال الفترة في )حساب تحصيل(،    التذاكر المحددة حصيلة بيع    ( وكيل الخدماتالمنشئ )دع  و ي .4
الدورية  تنفيذ وتستخدم حصيلته ل الفائض إلى )  ،التوزيعات  احتياطي(، ولوكيل حويحول  ساب 

له )لا يستحقه إلا عند   ا مؤقت  احافز باعتباره  ساب الاحتياطي  الحفي    لفائض الخدمات الاحتفاظ با
حساب التحصيل حال   لىإ لصكوك، ويتاح له استخدامه أثنائها(؛ على أن يلتزم بإعادتها  إطفاء ا

 وجود نقص في أي من مبالغ التوزيع الدوري لاحقا. 
الخدمات،    يعد   .5 داخلية لدى وكيل  الاحتياطي حسابات  التحصيل وحساب  لا يحق و حساب 

يبيع بأقل من السعر المحدد كسعر للوكيل أن يبيع أكثر من الوحدات المخصصة لكل فترة، ولا أن  
 أدنى للبيع. 

 ة: في الحالات التي  التذاكر التي لم يتم بيعها  بشراء  وعدا )المنشئ(  وكيل الخدمات  يقدم  .6
 حساب الاحتياطي ولم يكن في    التذاكر بأقل من سعر البيع الأدنى،  وكيل الخدمات  إذا باع  .أ

تنفيذا )بموجب عقد بيع مستقل(    فترةغير المباعة في تلك ال التذاكر    يشتريما يكفي، فإنه  
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، بسبب للوعد بالشراء، وذلك بالحد الذي يكفي لتغطية مبالغ التوزيع الدوري ذات الصلة
 . مخالفته للبيع بأقل من السعر المحدد

غير التذاكر  يشتري  إذا تغيرت حصص ملاك المنشئ أو فرضت ضرائب، فإن وكيل الخدمات   .ب
سعر البيع وذلك بضرب عدد الوحدات المتبقية في    ر التنفيذ المباعة حتى تاريخ التصفية بـسع

سمية للصكوك وأي بالحد الذي يكفي لتغطية مبلغ التصفية )القيمة الا   أو أعلى منه الأدنى،  
 مبالغ مستحقة وغير مدفوعة(. 

ملتزم حينئذ بأن يدفع تعويضا يساوي   فإنه   ؛لأي سبب  بالشراء  بوعده   وكيل الخدمات   وف يإذا لم   .7
 تنفيذ. سعر ال

القائمة بيع التذاكر  بمقابلا    )المنشئ( ويكون وعدا  وكيل الخدمات ل  يقدم ممثل حملة الصكوك وعدا  .8
، أو في بلد المنشئ أو المصدرأنظمة الضرائب في   تحال تغير في    إذا طلب وكيل الخدمات ذلك 

 . الصكوكالمنشئ في استرداد  حال رغبة  
المبالغ الفائضة في داء يتمثل ا على حسن الأالصكوك حافز يستحق وكيل الخدمات في نهاية مدة  .9

 الفائضة وغير المباعة.  التذاكر في حساب الاحتياطي، إضافة إلى  

وجميع ما سبق عرض مجرد مقصود، لتصوير مسألة البحث، وليس من غرض الورقة بيان جميع أحكام هذه 
 المعاملة، كما هو ظاهر من خطاب الاستكتاب. 
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 الخدمات   لوكيل التخريج الفقهي  :  ثةالمسألة الثال

، فإذا تحررت وظهرت مآخذها، زالت هي عقدة المسألة وجوهرهاة في نظر الكاتب،  سألهذه الم  تعد  
وقد رأيت جعلها في ثلاث   إشكالاتها، وبانت الفروق بينها، وأرجو أن أوفق في بيان المقصود إن شاء الله.

 نقاط:

 الاستثمار.التخريج الفقهي لعقد وكالة   .1
 التخريج الفقهي لعقد وكالة الخدمات.  .2
 الفرق بين عقد وكالة الاستثمار وعقد وكالة الخدمات.  .3

فقد ظهر لي أهمية تحرير تخريج عقد الوكالة بالاستثمار قبل النظر في تخريج عقد وكالة الخدمات، للنظر في 
 قيقة والأحكام. مدى إلحاقه به من عدمه، ث بيان أبرز الفروق بين العقدين في الح

 أولا: التخريج الفقهي لعقد وكالة الاستثمار: 

 تعريف عقد الوكالة بالاستثمار:

ض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من المال عقد يفو  بأنه: "  جاء تعريف عقد الوكالة بالاستثمار
، أو هو: "إنابة الشخص 40" المستثمرمملوك لصالح الموكل، مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال  

وهذه تعريفات   .42هو: "المأذون له بتقليب المال"   ووكيل الاستثمار ،  41غيره لتنمية ماله بأجرة أو بغير أجرة" 
 واضحة من مؤسسات اجتهاد جماعي وخضعت إلى لجان صياغة ومراجعة. 

 تخريج عقد الوكالة بالاستثمار:

البحث  الذي تحص   بعد  تتوج  ل لي  الوكالة بالاستثمار  لعقد  الفقهي  التخريج  أن  والنظر،  فيه والدراسة  ه 
 الاحتمالات التالية: 

عقد لا يعرفه الفقه   أنه عقد مضاربة فاسدة، فلا يصح عقد الوكالة بالاستثمار بعوض محدد، لأنه .1
 

 (. 7/14)  133قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  40
 . 2/1( بشأن الوكالة بالاستثمار، البند 46المعيار الشرعي رقم ) 41
 . 4/6بند ( بشأن إجارة الأشخاص، ال 34المعيار الشرعي رقم ) 42
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فيصح ح إجارة وهو على أخذ العوض الثابت في عقد المضاربة،  الإسلامي، وفيه محذور التحايل
 . يؤول للقول التالي

أنه من قبيل عقود الإجارات، وهذا ما عليه عامة المعاصرين، وهو ظاهر عمل اللجان الشرعية،  .2
 والمعايير الشرعية. 

 حه الباحث بعد طول نظر وتأمل. أنه من قبيل عقود المشاركات، وهو ما يرج   .3
عقود المترددة التي تأخذ أحكام الإجارة وأحكام المضاربة، ومال له بعض فضلاء الباحثين،  أنه من ال .4

 ه. وهو احتمال متوج  

 وفيما يلي عرض هذه الاحتمالات وتوجيهها: 

 الاحتمال الأول: أن الوكالة بالاستثمار بعوض عقد مضاربة فاسدة: 

 ا وقفت عليه: فيم  الوكالة بالاستثمار،عقد  ختيار  لا   إن من أبرز الدواعي

لما له من حمولة دلالية   منه؛  الجهات المستثمرةتخو ف  و مصطلح المضاربة،  الجهات الإشرافية    بتجن   .1
في عرف الأسواق المالية العالمية   والمجازفات  غير محمودة في الجانب الفني إذ تجنح إلى المقامرات 

الإشرافية  الجهات  ذلك  في  بما  المختصين  توضيح  الفقه 43حسب  في  المضاربة  لمفهوم  خلافا   ،
من المنتجات الاستثمارية القائمة على   كثيرا الشرعية    عدد من اللجانولذا أجازت  الإسلامي،  

ع بالقبول قة الجهة الإشرافية، ويتمت  ، ليحظى بموافالوكالة بالاستثمار  عقد المضاربة الشرعية باسم
والدولية المحلية  المستثمرة  الجهات  لدى  أن  العام  باعتبار  معنى تضمن  ي  الفقهي   المضاربةعقد  ، 

 الوكالة. 
كونه من   لىإعزا بعض الكتاب المتقدمين في البنوك الإسلامية، اختيار عقد الوكالة بالاستثمار،   .2

ر تطبيق ضوابطه الفقهية على ذي واجه إشكالات مختلفة بتعذ  البدائل المناسبة عن عقد المضاربة ال
 .44عمل المنتجات البنكية، لا سيما أسلوب استثمار الودائع البنكية القائمة على عقد المضاربة

 
، وينظر كتاب البنوك  84السعودي كما في مجلة البحوث الإسلامية، العدد السابع والأربعون ص  البنك المركزيمثل    43

 . 65لأنصاري وآخرون ص ل الإسلامية 
 . 119و  86عطية ص ل البنوك الإسلامية،  44
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 المال  ، فهي وكالة باستثمار 46إلا عقود الإبضاع  ،45عند الفقهاء مستندا  لعقد الوكالة بالاستثمار ولم أجد
 بعوض ولمدة محددة.   على أنها   ؤسساتتطبيقات الم   بينما   ،بلا عوض

سين لهذا العقد والمؤثرين في شيوعه في تطبيقات من أبرز المؤس    رحمه الله   أن د.عبدالستار أبو غدة   معو 
سوى أحكام العبد المأذون، إذ قال: "من اللافت له  المؤسسات المالية الإسلامية، إلا أنه عند تأصيله لم يجد  

 .47للانتباه أن الوكالة بالاستثمار بصراحة وتفصيل وردت في أحكام العبد المأذون" 

المأذون لا يتقاضى أجرا على عمله، لأنه مملوك لسيده، كما أن هذا وقد ناقشه بعض الباحثين بأن العبد 
 .48الإذن قد حدد التصرفات له، وجنس هذا مجمع عليه؛ فلا يصح الاستدلال به 

وكل من حاول تأصيل عقد الوكالة بالاستثمار، إما أنه يعتمد على مشروعية عقد الإجارة، أو مشروعية 
 .49لبحث عقد الوكالة، وكلاهما ليسا محلا ل

باعتبارها حيلة على أخذ مبلغ معلوم بمنع عقود الوكالة بالاستثمار القائمة على أخذ مبلغ محدد    وقد يقال
في عقود المضاربة، وذلك بالنظر إلى استخدام المؤسسات المالية لهذا العقد بتحديد سقف لربح العميل 

ؤسسة( على سبيل الحافز، إضافة إلى الأجر يتناسب مع مؤشر الأرباح السائد، وما زاد فيستحقه الوكيل )الم
 . المعلوم

: أن الاستثمار عمل غير محدد يتعذر ضبطه، وهذا يخالف شروط عقد الإجارة، بذلكي القول  ومما يقو  
وهي هنا الاسترباح بالبيع والشراء لا بالحرفة كالطحن   ، التجارة  : وظيفة العامل"فإن    ولذا شرعت المضاربة، 

فيطحن ويخبز  ...والخبز قارضه ليشتري حنطة  للحاجة...  فلو  القراض؛ لأنه شرع رخصة  وهذه   ، فسد 

 
أن يكون الموكل رب مال أو عامل مضاربة    نعم أجاز الفقهاء التوكيل بالبيع، والتوكيل بالشراء، والتوكيل بالمضاربة، أي:  45

 نيابة عن الوكيل، ولم أقف على توكيل بالمتاجرة وتقليب المال مقابل عوض محدد. 
جر به تبرعا، والربح كله لرب المال. أو: هو اتجار ببضاعة للمالك  الإبضاع في اصطلاح الفقهاء: )بعث المال مع من يت    46

إعطاء شخص لخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له. ويسمى رأس    ربحها، والعامل وكيل متبرع. أو: هو
 . 15، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء ص500و 486/ 8المال: بضاعة(. كشاف القناع 

 . 337أبحاث ندوة البركة الرابعة والثلاثون ص 47
 . 288عقد الوكالة بالاستثمار ص 48
 . 84و  74، صكوك الوكالة بالاستثمار ص85ثمار صعقد الوكالة بالاست  49
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القراض لما لا يجوز الاستئجار عليه "، فيكون  50" ر الاستئجار عليها فلم تشملها الرخصةمضبوطة بتيس  
 . 51" وتمس الحاجة إلى العقد عليها فيحتمل فيه للضرورة جهالة العوضينلا ينضبط قدرها    وهو التجارة التي 

كما يخالف ذلك مقتضى عقد الوكالة، فقد اشترط الفقهاء أن يكون التوكيل في تصرف معلوم مع ذكر 
من باب   لكونهالفقهاء في ذلك    بعضتسامح    قد ، و 52نوع المال وقدر الثمن، وكل ذلك لتقليل الغرر 

الاستحسان باعتبار أن الوكالة بدون عوض مبنية على الفسحة والمسامحة، بخلاف عقود المعاوضات المبنية 
، وهذا ما لا يتوافق مع تطبيقات المؤسسات المالية الإسلامية القائمة على الوكالة 53على المضايقة والمماكسة 

 بعوض. 

التجارة وحصول الربح، وإنما مقصودها:   - كما صرح الفقهاء- ة ولا مقتضاها  وليس من مقاصد عقد الوكال
 .54إدخال المبيع في ملكه في التوكيل بالشراء، أو إخراجه منه في التوكيل بالبيع

؛ فحتى لو قيل بجواز عقد الوكالة بالاستثمار، لاسيما وأن أصل الإباحة في المعاملات ومهما يكن من أمر
وإنما يكون العوض نسبة من  ،كأخذ عوض محدد في المضاربة  على ممنوع ؤوليقيد بألا ي يقويه؛ فينبغي أن 

المضاربة   فسادالفقهاء على    جمهور لأن    ؛هو الاحتمال التالي  منع تحديد العوض على أن مآل    الناتج،
 .55، وتصح ح إجارة، فيكون له أجر المثل للعاملبعوض محدد  

 الاحتمال الثاني: أن عقد الوكالة بالاستثمار من قبيل عقود الإجارات: 

 ( بشأن الوكالة بالاستثمار: 46جاء في مستند المعيار الشرعي رقم )

 "مستند التمييز بين الوكالة بالاستثمار والوكالة بالتصرفات عموما: 

: أن الوكالة والفرق بينهماركة.  أن الوكالة بالاستثمار هي لتنمية المال، وهي قسيمة المضاربة والمشا .1

 
 . 6/87تحفة المحتاج  50
 . 12/12فتح العزيز مع المجموع  51
 . 450و 9/449كشاف القناع    52
 . 6/23بدائع الصنائع  53
 . 509و 442و 8/436، كشاف القناع 6/88بدائع الصنائع  54
 . خلافا للمالكية وابن تيمية 55
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 ، والمضاربة والمشاركة هما من زمرة المشاركات. لها شبه بالإجارةبالاستثمار  
توكيل   .2 الوكالة بالتصرفات عموما، فهي  لو كان   بأعمال محددةأما  الدفع والقبض، وحتى  مثل 

لك لصالح المؤسسة وليس توكيلا بالبيع، كما في توكيل العميل في المرابحة، فإن مقتضاها قيامه بالتم
 .56للاستثمار" 

من أقوى مستنداته أن مآل ربما يكون  ، و وهذا الاحتمال ظاهر، فلا حاجة لبسط القول فيه؛ لاشتهاره
 آخر  عقد صحيحقول جمهور الفقهاء إلى  العقد حتى على القول بأنه مضاربة فاسدة، هو تصحيحه على  

 من تخريج وكالة الخدمات وسيأتي. . وهو من هذا الوجه يقرب  وهو عقد الإجارة

ويلاحظ أن مستند المعيار انطلق هنا من أن عقد المضاربة من جنس المشاركات كما هو مذهب الحنابلة 
 عقود الإجارات  جنس  المضاربة منيرون    ، خلافا لجماهير الفقهاء الذين57وابن القيم   واختيار ابن تيمية

 ، والأظهر الأول. 58أجيزت للحاجة   التي

 الاحتمال الثالث: أن عقد الوكالة بالاستثمار من قبيل عقود المشاركات: 

مقابل   وكالة الخدمات أو التصرفات تكون في أعمال محددة إما البيع أو الشراء أو الإدارة أو التحصيل ف
 وهذه هي حقيقة عقد الوكالة، فإن كانت بعوض فهي من قبيل الإجارة كما سيأتي.   ، عوض محدد

التوكيل بالبيع   لأن غرضها تنمية المال، فلا بد    ؛ الاستثمار تشتمل على أكثر من ذلكبينما وكالة   من 
والشراء معا، ولذا قال السرخسي في التفريق بين الإجارة والمضاربة: "إنما جعلناه استئجارا؛ لأنه أمره بالشراء 

. فهي من 59اء لا يملك البيع"، وهو بالأمر بالشر وإنما يحصل به وبالبيعوالربح لا يحصل بالشراء،    . خاصة
 

 . 1154مستند المعايير الشرعية ص 56
 . 28/84الفتاوى ، 235القواعد النورانية ص  57
بل بأجر معدوم، ولعمل    عقد المضاربة القياس أنه لا يجوز؛ لأنه استئجار بأجر مجهول: )6/79في بدائع الصنائع    58

: )المضاربة نوع من الشركة(. وفي بداية  6/86مجهول، لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة والإجماع( بينما بعدها في  
: )ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض... وأجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على  2/236المجتهد  

  وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة وأن الرخصة في ذلك جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال...    أن يتجر به على 
(. وينظر بحث  القراض رخصة خارج عن قياس الإجارات: )3/309إنما هي لموضع الرفق بالناس(، وفي مغني المحتاج  

 . 279الصديق الضرير في حولية البركة السابعة ص
 . 22/26المبسوط  59
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هذا الوجه تشبه المضاربة التي قال عنها الكاسان: "فأما المضاربة فإنها لا تنتهي بالشراء، لأن المقصود منها 
 .60" ولا يحصل إلا بالبيع والشراء مرة بعد أخرى  الربح،

المضاربة نفسه التي قال هي طبيعة عقد    -كما يجري استعمالها المعاصر- وطبيعة عقد الوكالة بالاستثمار  
 .61"والتصرف في رقبة المال  إن المضاربة إنما تكون بالتجارة فيها الفقهاء: "

قال  فيها شبه بالمضاربة من جهة أن فيهما توكيلا بالبيع والشراء وتقليب المال لتنميته،    الوكالة بالاستثمار ف
الجويني: "ومما يجب التنبيه له الن أن القراض يشتمل على معنى التوكيل في التصرف، وإن كان يؤول في 

راض في ابتدائه وقال في مغني المحتاج: "الق  .62منتهاه إلى الشركة عند ظهور الربح، كما سنصف ذلك" 
 .63وكالة وفي انتهائه إما شركة وإما جعالة، وكلها عقود جائزة" 

غالب تطبيقات ، لأن  الناتجإلى المشاركة في    -في تطبيقها المعاصر-   وغالبا ما تؤول الوكالة بالاستثمار
قدة هذه المعاجنس  من صافي أصول الوعاء الاستثماري، و حصة  الوكالة بالاستثمار تجعل عوض الوكيل  

. وهذا مما يقوي الإجارات  لا المشاركات    جنسمن    إلى أن يجعلاهاابن قدامة وابن تيمية    دفعت التي  هي  
 الوكالة بالاستثمار إلى جنس المشاركات أقرب من جنس الإجارات.   جعل عقد 

فربط عوض مدير الوعاء الاستثماري بصافي أصول الوعاء، لا ينسجم مع عقد المضاربة التي يربط نصيب 
لعامل فيها بالربح، كما لا ينسجم مع عقد الإجارة لجهالة الأجرة، ولا ينسجم أيضا مع عقد الجعالة لأن ا

 .64المدة   الجعل لا يستحق إلا بتحقق النتيجة، وهنا يستحق بمضي

: أن يكون الناتج متأثرا بجهد العامل ونشاطه، فإذا بذل وعمل زاد عوضه، وأهم ضابط في هذه المعاقدة
 .65" لو لم يكن للعمل عليه تأثير أصلا لم يجز"وإذا خمل وكسل قل  عوضه. قال ابن تيمية:  

وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو "وقال ابن قدامة:  
 

 . 6/113بدائع الصنائع  60
 . 8/528كشاف القناع    61
 . 7/451نهاية المطلب  62
 . 3/319مغني المحتاج   63
 . 683/ 1الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي   64
 . 215القواعد النورانية ص  65
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فصح العقد عليها ببعض نمائها، كالدراهم والدنانير،   لأنها عين تنم ى بالعمل عليهاا؛ صح..  كيفما شرط
وكالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة... وقد أشار أحمد إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة، 

رعة، لا إلى المضاربة، ولا إلى وهذا يدل على أنه قد صار في هذا ومثله إلى الجواز، لشبهه بالمساقاة والمزا
 .66" الإجارة

 وقد رأيت حديثا يمكن الاستناد عليه في تصحيح هذه المعاملة، لم أقف عليه في المدونات الفقهية. 

أن هذا ليس والصحيح:    . ذلك جعلوه إجارة، والأجر فيها مجهول  والذين منعوا الجواز في "قال ابن القيم:  
وقد دلت السنة على جواز   ...، وقد نص أحمد على ذلكالمشاركاتمن باب الإجارات، بل من باب  

 عليهصلى الله   زمن رسول الله ن كان أحدنا في)إ المسند والسنن عن رويفع بن ثابت، قال:    ذلك، كما في
ى فائدتها من العمل كل عين تنم  ف  ...67(وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف

فهذا محض القياس، وموجب الأدلة. وليس مع   احبها دفعها لمن يعمل بجزء من ربحها. جاز لص   عليها
 .68" المانعين حجة، سوى ظنهم أن هذا من باب الإجارات بعوض مجهول

مذهب من أجاز ذلك، كالإمام أحمد،   ،وأقوى الأقوال دليلا عندي فيها"وقال الشيخ الأمين الشنقيطي:  
إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو )بدليل حديث رويفع بن ثابت، قال: 

والحديث دليل صريح على جواز دفع الرجل إلى الخر (،  أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف
ا، وهو عمل على الدابة على أن ما يرزقه الله بينهما كما راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهم

 .69" ترى، والتفريق بين العمل في الجهاد وبين غيره لا يظهر، والعلم عند الله تعالى

على أن ففيه دليل على أنه لو اكترى فرسا، أو بعيرا للغزو    أراد بالنضو: البعير المهزول. " وقال البغوي:  
، وإليه ذهب نيمة، أو نصف ما يغنم، أو ثلثه على ما يتشارطان أنه يجوزللمكري سهم المكتري من الغ

 .70" ولم يجوزه أكثر الفقهاء لجهالة العوض، وأوجبوا على المكتري إذا استعمله أجر المثل  الأوزاعي، وأحمد. 

 
 . 117-116/ 7المغني  66
 . 2/116، وحسنه النووي في المجموع  108/ 4وأحمد   (،36أخرجه أبو داود ) 67
 . طبعة المجمع والفوائد 2/447تهذيب السنن طبعة المجمع والفوائد،    2/726إغاثة اللهفان  68
 . 475ص ، واستدل به د.محمد تاويل رحمه الله في كتابه الشركات3/249أضواء البيان  69
 . 11/17شرح السنة  70
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 شطر ما يصيبه المستأجر وفي هذا حجة لمن أجاز أن يعطي الرجل فرسه أو بعيره على  "وقال الخطابي:  
 .71"من الغنيمة، وقد أجازه الأوزاعي وأحمد ولم يجز أكثر الفقهاء، وإنما رأوا في مثل هذا أجرة المثل

 الاحتمال الرابع: أن عقد الوكالة بالاستثمار متردد بين المضاربة والإجارة: 

مال ، وقد  72وأصل هذا الاحتمال تبعيض الأحكام في الشريعة، وإعطاء بعض المسائل حكما بين حكمين
 لهذا الاحتمال بعض فضلاء الباحثين. 

قال بعض الباحثين: "إن علاقة البنك بالمستثمرين تدور بين عقد المضاربة فيما إذا كان عائد البنك نسبة 
من الأرباح، وعقد الوكالة فيما إذا كان العائد مبلغا مقطوعا أو نسبة من أصل الاشتراك أو الوديعة، وقد 

 .73في الودائع الاستثمارية العامة"   كل من المضاربة المطلقة والوكالة بأجرتطبق العلاقة المزدوجة ل

وبعض الباحثين رجح أن: "المضاربة من جنس المشاركات، بينما الوكالة بالاستثمار بأجر؛ إجارة بالمعنى 
للإجارة"  و 74الخاص  واللزوم  العوض  جهة  من  الإجارة  أحكام  فتأخذ  جميع  تحم  ،  الموكل  مصروفات ل 

 .الاستثمار

 ث ألحق عقد الوكالة بالاستثمار بعقد المضاربة في مسائل أخرى منها: 

منهما  .1 من كل  المقصود  إن  إذ  المضاربة؛  من  الجهة  هذه  من  قريبة  بالاستثمار  "الوكالة  قال: 
 . 75الاسترباح"

ي بذلك تشابه وقال: "ولذا كان التعيين والتقييد في محل الاستثمار أبعد عن تحقيق مقصودها، وه .2
 .76المضاربة" 

الوكيل  .3 الضمان، لأن كلا من  المضاربة من حيث أحكام  "الوكالة بالاستثمار لها حكم  وقال: 

 
 . 1/26معالم السنن  71
، المفهم لما أشكل  2/204، إحكام الأحكام  2/114قاعدة مقررة ليس هذا محل بسطها، ينظر: المعلم بفوائد مسلم  72

 . 5/368، زاد المعاد  4/197من تلخيص مسلم 
 . 1/296الخدمات الاستثمارية في المصارف  73
 . 190و  178عقد الوكالة بالاستثمار ص 74
 . 274و  69ثمار صعقد الوكالة بالاست  75
 . 187و  186و 149و 71و  69عقد الوكالة بالاستثمار ص 76
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الأصل، حيث  من  أمين  واحدة  والمضارب  عملهما  المال   وطبيعة  تقليب  وهي  الجملة  في 
 .77واستثماره" 

 الترجيح بين هذه الاحتمالات:

وتأمل ونظر، أن الاحتمال الثالث بأن عقد الوكالة بالاستثمار من قبيل  الذي يظهر لي بعد طول بحث  
 : عقود المشاركات هو أقوى الاحتمالات عندي، وبناء عليه

فيها فإ .1 للتصرف  للمصدر  إلى  أموالهم  الصكوك  حملة  تسليم  على  القائمة  الصكوك  نموذج  ن 
له تطبيقا محددا في الصكوك، ، وهذا نادر، ولا أعلم  فهذه صكوك وكالة بالاستثمارباستثمارها،  

في  ذلك  يكون  في  وإنما  الإسلامية  المالية  المؤسسات  الاستثمارية  أعمال  والودائع   ، الصناديق 
 الاستثمارية.

أن نموذج الصكوك القائمة على تعاقد حملة الصكوك مع المصدر لعمل محدد، وهو إدارة موجودات   .2
أج تحصيل  مع  ثالث  لطرف  بإجارتها  المحددة؛  بتسويق الصكوك  أو  المؤجرة،  رتها، كالعقارات 

خدمات النقل وبيعها، وغالبا ما تكون هذه الموجودات مملوكة للمصدر ث باعها )كاملة( لحملة 
 . فهذه صكوك وكالة الخدماتالصكوك، ولهذا السبب تكون أجرة الوكالة رمزية،  

لاستثمار، فقد تكون الأجرة مبلغا تحديد نوع الأجرة ليس وصفا لازما ولا معيار حاسما في الوكالة با وإن  
كما هو الشأن في وكيل الخدمات، كما أن أجرة وكيل الخدمات قد تكون حصة من صافي أصول   78محددا 

 . الأحكام بينهماالإدارة، ولا يعني هذا تغير  

الوكيل ن يكون  بأ   شكل العلاقة التعاقدية الذي ينعكس على  بتقليب المال،    طبيعة العمل   المعيار هو  اإنمو 
طرفا مباشرا في العلاقة الاستثمارية مع حملة الصكوك، فيكون بذلك شبيها بالمضاربة والمشاركة التي منع 

، لأنه في هذه الحال يضمن عمله وما تحت يده، لأجلها ضمان رأس المال، حذرا من شبهة الربا ومظنته

 
 . 339عقد الوكالة بالاستثمار ص 77
،  به ما سبق. إلا إذا كان العوض رمزيا تافها )صوريا( مع حافز أداء، فيمكن القول  كمنع العوض المحدد    يتوج هربما  و   78

الوجه )   لأنه صار  العوض    (من هذا  الحافز، فيكون  الوكيل وجهده مؤثر في تضخيم  المشاركات، لأن عمل  من جنس 
 الأساس هو الحافز. 
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 خلافا لوكيل الخدمات الذي يضمن عمل غيره. 

ذه الحال نسبة من أصول الوعاء فيكون من جنس عقود المشاركات كما ذكر ويكون عوض الوكيل في ه 
ذلك ابن قدامة وابن تيمية، فإن كان عوض الوكيل مبلغا محددا مع حافز كما هو في كثير من التطبيقات، 
 فعلى القول بجواز هذا التحديد، فهذا لا يخرج العقد عن طبيعة عقود المشاركات، فيأخذ حينئذ أحكامها. 

الاستثمارية،   صناديق الو   الاستثمارية   الوكالة بالاستثمار شائع في الودائع لى أي حال؛ فإن تطبيق عقد  وع
 . والتمويلات الجماعية وإدارة المحافظ والخدمات  الصكوك بينما تطبيق وكالة الخدمات في  

 : وكالة الخدمات  عقدالتخريج الفقهي لثانيا:  

الإشارة إلى أنه لا يخرج في حقيقته عن عقد الوكالة في مدونات سبق في فقرة )تعريف عقد وكالة الخدمات(  
الفقهاء، وإنما الذي قد نحتاج إلى بيانه هو تخريج عقد وكالة الخدمات كما في التطبيقات المعاصرة والتي 

 يكون عمل الوكيل فيها بعوض.

تخريجها الفقهي إذا   والذي عليه عامة الفقهاء هو جواز أخذ العوض على الوكالة، على خلاف بينهم في
وإن كثيرا من المعاصرين يجعل الوكالة بعوض إجارة بإطلاق، وهذا مالم أجده صريحا ،  79كانت محددة المدة 

 : العرض التاليفي ضوء  ويمكن بيان ذلك ،  يةالفقه  المذاهب جمهور  معتمد  في 

 مذهب الحنفية:   -1

 . يفهم منها أن الوكالة بعوض تكون لازمةالتي  لم أظفر بنص في المسألة، وإنما وقفت على بعض النصوص،  

الوكيل  لا يجبرقال ابن نجيم: " هل يجبر الوكيل بالبيع على استيفاء الثمن من المشتري،  :فجاء عند الحنفية
بر  يج    -عا ل والسمسار والبي  كالدلا  -  بأجرإذا كان  "أما  :  ابن عابدين  وعلقعلى تقاضي الثمن"،    بغير أجر

 .80" لأن من سواهم متبرع ...   على استيفاء الثمن 

 ، عوض  وجودعند    الحكم بلزومها في حق الوكيل  هنا   جرى  بينماائزة،  الج  من العقودعقد الوكالة    أنالأصل  و 
 

فإن حددت بالعمل فتكون جعالة عند من يرى أنها إجارة إذا حددت بمدة. وهذا قليل التطبيق، فالأصل التحديد    79
 بمدة. 

 . 348و 1/347العقود الدرية ، 249الأشباه والنظائر ص  80
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: "لأن من هم بقولهملتعليل ؛ جارةالإ عقد ب إلحاقهاهو   اللزوم هنا إضفاء حكمسبب  ن أ  من هذا  فهمي قد و 
 قائم.قوي  سواهم متبرع"، فهذا احتمال  

الحنفية   ة؛ لأن جائز فتلزم ولو كانت في الأصل    تعلق بها حق الغيرأنه    أن سبب اللزوم   والاحتمال الخر 
 عندهم: ، ومن أمثلة ذلك 81" ما لم يتعلق به حق الغير...  الوكالة من العقود غير اللازمةصرحون بأن: "ي

حق   لما فيه من إبطال فسخها؛ "   يس للموك للازمة ولو بلا عوض، فلفهي  الوكالة في الخصومة   .1
 .82" الغير

 . فليس للراهن الموك ل عزل الوكيل إلا بإذن المرتهن؛ للمعنى نفسه  الوكيل ببيع الرهن،و  .2

 والمسألة تحتاج إلى تحرير من فقهاء الحنفية المتأخرين. 

 : المالكيةمذهب    -2

فقهاء المالكية لكبار    ، خلافاحقيقة الوكالة بعوضتردد في  ذكر بعض فقهاء المالكية المتأخرين أن هناك  
 . إجارةفإنهم ينصون على أنها  

)قوله : "ه(1230)ت بلا تردد كما قال الدسوقيو  -ولو بلا عوض -   لازمة   فإنها الوكالة في الخصومة  أما  
الوكالة في  ترد   الخصامد( محله في  أو   ، غير  فيه فهي لازمة مطلقا وقعت على وجه الإجارة  الوكالة  وأما 

كما هي قاعدة منع فسخ العقود الجائزة إذا ترتب   بها  ق حق الغيرتعل    فإن لزومها جاء من جهة،  83" الجعالة
حق  إبطاللما فيه من  "  ومنع فسخها؛   ، وهذا سبب لزومها في الوكالة في الخصومة عليها ضرر، كما سيأتي

 .84" الغير

لا تلزم   وهل: "فقال   في آخر باب الوكالة   إلى هذا التردد  في الشرح الكبير   هـ( 1201)ت   الدردير  وأشار
كتوكيله   إن وقعت بأجرة  أو   ؟إذ هي من العقود الجائزة كالقضاء  ، الوكالة مطلقا وقعت بأجرة أو جعل أو لا

أو جعل بأن يوكله على تقاضي دينه ولم يعين له قدره أو عينه ولكن لم ،  على عمل معين بأجرة معلومة 
 

 . 5/536الدر المختار مع رد المحتار  81
 . 8/137الهداية مع نتائج الأفكار )تكملة فتح القدير(   82
 . 397/ 3الدسوقي  83
 كما مضى عند الحنفية.   84
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ففي الإجارة تلزمهما بالعقد وفي   ، فكهما؛  -وليس المراد وقوعها بلفظ إجارة أو جعالة -  يعين من هو عليه 
 . 85" د  ترد    ؟وإلا بأن وقعت بغير عوض لم تلزم وهذا من تتمة القول الثان،  الجعالة تلزم الجاعل فقط بالشروع

، لأنه باب الوكالةآخر في الشرح الصغير في  ذه المسألة سبب حذف الدردير لهالتردد هو هذا   ربما يكونو 
كتاب اقتصرت فيه عند الاختلاف قد قال في مقدمته: " ف،  له  أقرب المسالك   وهو   متن محرر معتمد، شرح  

الأشياخ عند  الراجح  القول  ترجيح   ،في حكم على  يظهر  لم  قليلا حيث  إلا  القولين  فيه ذكر  يقع  فلم 
 .86" لأحدهما

: خاتمة":  بلغة السالكجاء في  في حاشية الشرح في آخر باب الوكالة،    هـ( 1241)ت   ألحقها الصاوي   قدو 
إذ هي من العقود الجائزة كالقضاء؟ أو إن  -وقعت بأجرة أو جعل أولا -هل عقد الوكالة غير لازم مطلقا 

بأن يوكله على تقاضي دينه ولم يعين له   أو جعل  -كتوكيله على عمل معين بأجرة معلومة   - وقعت بأجرة  
ففي الإجارة تلزمهما بالعقد، وفي الجعالة لم تلزم   ،فحكمهما  ؛قدره أو عينه، ولكن لم يعين من هو عليه

 .87، والله أعلم"د في ذلك أهل المذهبترد  الجاعل فقط بالشروع؟  

 ، أو كانت وكالة في الخصومة إذا كانت بعوض  لازمة إجارة  هو أنها تكون    المالكية  كبار فقهاءوالذي عليه  
 . ق بها حق للغير؛ لأنه تعل  كما سبق

فإن كانت بعوض فهي إجارة الوكالة جائزة بعوض وعلى غير عوض.  (: "520الجد )ت قال ابن رشد  
كانت بغير عوض فهي ، وإن  ، ولا تجوز إلا بأجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معروفتلزمهما جميعا

معروف من الوكيل يلزمه إذا قبل الوكالة ما التزمه، وللموكل أن يعزله من الوكالة متى شاء، إلا أن تكون 
 .88" وكالة في الخصام فليس له أن يعزله عن الوكالةال

... بغير عوضإذا كانت الوكالة    ... الجائزة من جانب الموكلالوكالة من العقود  : "(536)ت  قال المازري و 
يتعلق بالوكالة حق للوكيلوهذا   تعل    ما لم  مثل أن تكون الوكالة  ق بالوكالة حق للوكيل  أو لغيره، فإن 

 
 . 397-3/396الدسوقي  مع 85
 . 1/18أقرب المسالك مع الشرح الصغير   86
 . 3/523بلغة السالك  87
 . 59-3/58قدمات الممهدات الم 88
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ل من عزل أو يكون في ذلك حق لغير الوكيل فلصاحب الحق أن يمنع الموك  ...  فإنها تكون إجارةبعوض  
إنسان، فإنه إذا أراد عزلته بعد أن نشب في خصام المطلوب   كما لو وكل رجل رجلا على مخاصمة   ،الوكيل

نع من عزله إذا منع من ذلك المطلوب، إلا لعذر، كمرض الوكيل أو وأشرف على الانفصال، فإن الموكل يمح 
 .89" وهو الوكيل، فإنه في حقه من العقود الجائزةوأما الطرف الخر،  ...  سفره، أو عجزه عما وكل عليه

 .90" الوكالة بعوض فهي من باب الإجارةوأما  (: "684)ت وقال القرافي  

، فلا فإنها تكون إجارةق بالوكالة حق للوكيل مثل أن يكون بعوض،  إذا تعل  : " (799)ت   وقال ابن فرحون
 فهي إجارةالوكالة جائزة بعوض أو بغير عوض، فإن كانت بعوض  فصل:  يمك ن الموك ل من عزل الوكيل...  

من الوكيل تلزمه تلزمهما بالعقد ولا يكون لواحد منهما التخل ي... وإن كانت بغير عوض فهي معروف  
إذا قبل، وللموك ل عزله متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام... ويجوز للوكيل في غير الخصام أن يعزل 

اء من غير اعتبار رضا موك له إلا أن يتعلق به حق لأحد ويكون في عزل نفسه إبطال لذلك نفسه متى ش
 .91الحق فلا يكون له ذلك؛ لأنه تبرع بمنافعه" 

 ، فإن كانت بأجرة فحكمها حكم الإجارات  ،ة بأجرة وبغير أجرةلتجوز الوكا: " (741)ت  وقال ابن جزي
 .92"وله أن يعزل نفسه إلا حيث يمنع موكله من عزله ،وإن كانت بغير أجرة فهو معروف من الوكيل

من متأخري   ون للرهح ث وقفت على تحرير    .وقع فيه التردد المذكور  المتأخرين  عند المذهب  والذي يظهر أن  
المالكية في المغرب )ت  الذي وقفت عليه في كتب أهل المذهب أن الوكالة : "فقال  هـ(1230فقهاء 

 .93" بأجرة لازمة إما اتفاقا أو على المشهور

وقد أشار إلى أن من نقل التردد فقد خانته العبارة، وإنه لا خلاف في لزوم الوكالة بعوض، وإنما الخلاف 
في لزوم الوكالة بغير عوض، ووجه الخلاف أن مذهب المالكية على أن الهبة تلزم بالعقد، والوكيل يهب 

الوجه، وكان الجواب هو أن هذا من   تلزمه من هذا  العقد فلا منفعته للموكل، فكانت  الوعد لا  باب 
 

 . 2/3/808شرح التلقين   89
 . 1/188فروق ال 90
 . 126و  1/124تبصرة الحكام  91
 . 216القوانين الفقهية ص 92
 . ، وهو نقل عزيز الأخ د.علي نوروقفت على هذا النقل من الزميل . وقد 6/137الرهون على الزرقان   93
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 . 94تلزمه

 مذهب الشافعية:   -3

 الذي يظهر أن مذهب الشافعية أنها تبقى وكالة ولو بعوض، فالأصل أنها تأخذ أحكامها. 

 .95من الجانبين("  جائزة  - ما لم تكن بلفظ الإجارة بشروطها- ولو بجعلتحفة المحتاج: "الوكالة  جاء في 

من الجانبين... هذا إذا لم يكن عقد الوكالة باستئجار فإن   ولو بجعل جائزةفي مغني المحتاج: "الوكالة  وجاء  
وإن عقدت بلفظ الوكالة وشرط وهذا لا يحتاج إلى استثنائه،    بلفظ الإجارة فهو لازم كان بأن عقد  

بمعانيها، وهذان الاحتمالان   ، قال الرافعي: فيمكن بناؤه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو فيها جعل معلوم
نقلهما الرويان وجهين، وصحح منهما الأول، على القاعدة الغالبة في ذلك، وهو المعتمد، كما جزم به 

 .96الجويني في مختصره؛ لأن الإجارة لا تنعقد بلفظ الوكالة، وعلى هذا أيضا لا يحتاج إلى استثنائه"

 : الحنابلة  مذهب   -4

 وإن كان ظاهر إطلاق كلامهم أنها تبقى وكالة وتأخذ أحكامها. لم أظفر بنص صريح،  

، ث قال: "الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللموكل عزل 97قال ابن قدامة: "يجوز التوكيل بجعل وبغير جعل" 
، وظاهره 98وكيله متى شاء، وللوكيل عزل نفسه؛ لأنه إذن في التصرف، فكان لكل واحد منهما إبطاله"

 عل. ولو كانت بج

: "الوكالة عقد جائز من الطرفين؛ لأنها من جهة الموك ل إذن، ومن جهة الوكيل بذل كشاف القناعومثله في  

 
من مناقشات مفيدة مع الزميل الأخ د.علي بورويبة وهو    في هذا الموضع  وقد أفدت   .6/137الرهون على الزرقان    94

 فقيه مالكي. 
 . 5/733تحفة المحتاج  95
 . 232-2/231مغني المحتاج   96
 . 8/557و 204/ 7المغني  97
 . 234/ 7المغني  98
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 .100. ث قال: "ويجوز التوكيل بجعل معلوم.. ويصح التوكيل أيضا بغير جعل" 99نفع، وكلاهما جائز" 

 الخلاف   فائدة

بين القولين في أحكام الوكالة الأخرى من جهة لزومها وجوازها، وإمكان تعليقها، وقبول يظهر أثر الخلاف  
الجهالة في محلها، وثبوت خيار الشرط فيها، وعدم اشتراط اتحاد مجلس العقد فيها، وجواز اجتماع القرض 

 .أحكام الوكالةفي الصور التي يضمن فيها الأجير المشترك، وغير ذلك من  ولو  معها، وعدم تضمين الوكيل  

فتأخذ   الإجارة  عقد  إلى  ينقلها  العوض  أن  أم  بعوض،  ولو كانت  الوكالة  أحكام  نجري  جميع فهل 
 ؟ أحكامها

ومنها تعليق -وقد رأيت بعض الفروع غير مط ردة، فمثلا مع أن الحنابلة يمنعون تعليق عقود المعاوضات  
الوكالة حون  لا يصح    بينما  .101حون تعليق الوكالة بعوض أو بدون عوض نهم يصح  إلا أ  - عقد الإجارة

معاملة   هذا الفرع   في فعاملوها  ،  لأنه عمل بعوض لم يسلم له  ؛للوكيل أجرة المثليكون  بعوض مجهول و 
 .102 الإجارة

 إذا كان بجعل؛   تهشهاد  واله فيما هو وكيل فيه إذا لم يكن بجعل، وردشهادة الوكيل لموك    أجازوا  الشافعيةو 
الوكالة بعوض لا   في بينما    ، فكأنهم فرقوا بين الوكالة بعوض وبغير عوض في باب الشهادات،103للتهمة
وجوب الضمان؛ لأنها إذا خرجت عن حكم الإجارة في اللزوم؛ خرجت في    مجرى الأجير المشترك  تجري

إن   بينماعندهم أن الوكالة تنعقد بدون علم الوكيل، فلا يشترط قبوله،  وأيضا    .104عن حكمها في الضمان
 .105قبولهعلمه و   واشترط اكانت بجعل ف

 
 . 8/425كشاف القناع    99

 . 8/461كشاف القناع    100
 . 425/ 8، كشاف القناع 204/ 7المغني  101
 . 8/462كشاف القناع    102
 . 10/232 تحفة المحتاج مع حاشية الشروان  103
 . 6/502الحاوي الكبير  104
 . 5/310تحفة المحتاج  105
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 الترجيح الموازنة و 

وكالة عقد  تبقى    - ولو بعوض- على أن الوكالة    في معتمد مذاهبهم  الفقهاء  جمهور الذي يظهر لي أن  
 الوكالة بعوض أنإلى   فقهاء المالكية كبار   عداخاص قام فيها.   ولا تخرج عنها إلا لمعنى  ، وتأخذ أحكامها

 .نه مذهب المالكيةبأ  وهذا ما حر ره بعض متأخري فقهاء المالكية، وتجري عليها أحكامها  إجارة 

الأصل   بحث عندي، فالأظهر أن محل    ،أحكام الإجارة على الوكالة بعوضجميع  طرد  إن  حال، ف  على أي  و 
خاصا   حكما   ، وأما اللزوم فليسفيها  خاص   لمعنى  أحكامها   هو بقاء أحكام الوكالة، وقد تخرج بعض أفراد

بشرط أو ترتب يمكن إضفاء حكم اللزوم حتى على الوكالة بغير عوض إذا كان ذلك  ف  ،بالوكالة بعوض
قاعدة العقود الجائزة، وهذا اختيار المعيار الشرعي   ضرر لأحد كأن تعل ق بها حق الغير، وهذه  ى الفسخعل

أو ترت ب على الفسخ   بالشرط  إذا كان ذلكجعلها لازمها ولو كانت بغير عوض    3/ 4نفسه، ففي البند  
 . ضرر

 سائر رها  قر  قد  و   وهي تعود إلى قواعد الضرر،   ،كما مر    الحنفية والمالكية  فقهاء   عند   رة ه قاعدة مقر  وهذ 
"العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها أن    :جاء في المنثور في القواعد ف  في العقود الجائزة؛  الفقهاء في قواعدهم 

تى تضمن "التفاسخ في العقود الجائزة م :  في قواعد ابن رجبو   ،106ضررا على الخر امتنع، وصارت لازمة" 
ق بالعقد؛ لم يجز ولم ينفذ؛ إلا أن يمكن استدراك الضرر ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعل  

للزوم ويمنع اللزوم الأصل ا":  المالكي  ، وجاء في قواعد المقري 107فيجوز على ذلك الوجه"   ؛ بضمان أو نحوه
 .108"عند المالكية  سائر العقود الجائزةو كالجعالة    ؛وجب  حقا  ككونه لم يفو تما يرجع إلى العقد  

تحقيق مقصد رفع هو طريق  و   هو طريق الوفاء بها،فالعقود  جميع  أن اللزوم هو الأصل في  لي  والذي يظهر  
وإنما جرى رفع صفة   ،109ورواج الأموال لا سيما عقود المعاوضات المالية   والتنازع بين الناس الخصومات  

ر من الفسخ أي لإمكان المتضر    اعوا فيهتوس  "ولذلك    اللزوم عن بعض العقود؛ لئلا يكون في لزومها ضرر،

 
 . 2/401المنثور في القواعد  106
 (. 60القاعدة ) 1/499 ابن رجبقواعد  107
 . (823القاعدة )  399المقري صقواعد  108
 . ط.دار السلام 179و  174-173و 144ينظر: مقاصد الشريعة للطاهر ابن عاشور ص 109



 52من  38الصفحة 

إلى   حينئذ   تعود؛ فإنها  وإنما لإضرار طرف آخر  ، كان الفسخ ليس بسبب تضرر الفاسخفإذا  ،  110" وقت
 لجعل عقد الوكالة بعوض عقد إجارة.  - والله أعلم- صفة اللزوم ليست معيارا كافيافأصلها،  

في  الشرعية  اللجان  عمل  عليه  الذي  هو  إجارة  عقد  بعوض  الوكالة  بأن  القول  فإن  حال؛  أي   وعلى 
( بشأن الوكالة 23لمجلس الشرعي في المعيار الشرعي رقم )المؤسسات المالية الإسلامية، وهو ما أخذ به ا

 .111: "إذا كانت الوكالة بأجر تطبق عليها أحكام الإجارة" 2/2/ 4وتصرف الفضولي في البند  

 : ثلاثة اتجاهات  في تخريج عقد وكالة الخدمات  يت جه عليه فإنه    وبناءً 

، ووكيل الخدمات في هذه الحال على عمل محددجارة  الإ  عقد: أن وكالة الخدمات من قبيل  الاتجاه الأول
، فليس من عمله تثمير هذه الأصول ولا تنميتها، وإنما الاستثماريةالمالية  العلاقة  موضوع  طرف أجنبي عن 

الصكوك ذج  التي أصدرت نمااللجان الشرعية    وعلى هذا الاتجاه جميع  .تنفيذ أعمال محددة كالتحصيل
القائمة على هذا العقد، وعلى رأسها اللجنة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية وفي عضويتها كبار فقهاء 

 . العصر

 وهي أقرب ما تكون إلى عقود المشاركات،   وكالة الاستثمار  صور: أن وكالة الخدمات هي من  الاتجاه الثاني
نموذج صكوك وكالة ظ على  فتأخذ أحكامها ولا فرق، وقد ذهب لهذا بعض اللجان الشرعية التي تتحف  

 لعدم توافقه مع الضوابط الشرعية لوكالة الاستثمار.؛  الخدمات

نات الفقهية فتأخذ أحكامها أن وكالة الخدمات لا تخرج عن حقيقة عقد الوكالة في المدو   الاتجاه الثالث:
 بعض أحكامها لمعنى خاص.  ولو كانت بعوض، وقد تخرج عن

 : اتالموازنة بين الاتجاه

بدراسة ومراجعة عدد من عقود واتفاقيات وكالة الخدمات التي توقعها المؤسسات المالية الإسلامية، والتي 
 : أبرزها  غالبا ما تكون بصياغة المكاتب القانونية الأجنبية، رأيت اجتماع أمور من

 لازمة. ، و بعوض رمزي ، و أنها محددة بمدة .1

 
 . 5/223 على نهاية المحتاج حاشية الشبراملسي 110
 الفوائد: "إن كان وكيلا بجعل فهو كالأجير" في الأحكام.  ط.عالم  4/365في أعلام الموقعين    وقال ابن القيم 111
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 أن طبيعتها تنفيذ تصرفات وأعمال محددة من قبل الموكل ومتفق عليها في الاتفاقية.  .2
 لفظ الوكالة والتوكيل.  استعمال .3

عقد الوكالة بالاستثمار إن قيل إنه من وكذا  والأثر الأول يناسب عقد الوكالة وعقد الإجارة على عمل،  
بأنه من قبيل المشاركات فلا   تخريج عقد الوكالة بالاستثمار خلافا لترجيح الباحث في    قبيل الإجارات،

 . يناسبه العوض المحدد

دون عقد الوكالة بالاستثمار فيما يتعلق بطبيعة   ، على عملعقد الإجارة  و   والأثر الثان يناسب عقد الوكالة
 عمله بتنمية المال واستثماره.

إلا إن قيل إن العبرة بالمعنى   ،ثمار دون عقد الإجارةوالأثر الثالث يناسب عقد الوكالة وعقد الوكالة بالاست
 مع وجود العوض. 

يظهر   البا والذي  نظر  المأ  حث في  التخريج  المالية   ناسبن  المؤسسات  تجريه  الخدمات كما  وكالة  لعقد 
ولأن لفظ العقد   ، في عقد الوكالة بعوض  لما سبق من بيان سبب الترجيح  ؛الوكالة  الإسلامية هو إلحاقه بعقد

ألفاظ المتعاقدين مراعاة  هو  لا يناقض مقصود العاقدين، فالأصل    ذاوه  والتوكيل،  كالة الو المستخدم هو عقد  
 .ما دام أنها لا تناقض مقصودهم

 ثالثا: الفرق بين عقد وكالة الاستثمار وعقد وكالة الخدمات: 

المدونات الفقهية   الفقهاء في الوكالة بالتصرفات أو وكالة الخدمات هي التي استأثرت باهتمام  سبق بيان أن  
الذين عقدوا بابا خاصا بالوكالة، وهي تختلف عن الوكالة بالاستثمار والتي حظيت بالتطبيق الواسع في 

 ، هذين لوحدة جوهرهماأعمال المؤسسات المالية الإسلامية، ومع ذلك فهناك قدر مشترك بين نوعي الوكالة  
 .112وهو التفويض بالعمل 

الوكالة بالاستثمار   يعتمد عقدبينما  أن وكالة الخدمات تقتصر على أفعال محددة،  في  الفرق بينهما    ويظهر
بطرق   ، بعد تنميته وتثميره نقدا بأكثر منه  ده تسليم الموكل مبلغا من النقود إلى الوكيل على أن ير    على 

 
 . 329بحوث ندوة البركة الرابعة والثلاثين ص 112
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 .113تقليبها ب المتاجرة به بشراء السلع وبيعها، مرارا وتكرارا    مباحة مثل

الودائع ك  بأسلوب مباح  ما قد يبقى من فوائض نقدية  ف يوظ ولا يؤثر في ذلك التزام وكيل الخدمات بت
ء في لعقد وليس المقصود الأساس منه، إذ إن الوكلاتابع ل، لأن ذلك  الاستثمارية في مؤسسة مالية إسلامية

التدفقات  مثل ضبط  إجرائية  السيولة لأغراض  بعض  استبقاء  إلى  يحتاجون  الصكوك  من  النموذج  هذا 
يستأثر الوكيل بعوائدها باعتبار أن الحساب باسمه، أن  النقدية، وغالبا ما تكون في ودائع بنكية، فبدلا من  

جميع عوائدها، فلن يستحق   فإن وكيل حملة الصكوك يطالب باستثمارها لصالح حملة الصكوك، واستحقاق
 وكيل الخدمات عوائد من ذلك، وليس هذا شأن الوكالة بالاستثمار.

لأن وكيل الخدمات مسؤول عن تدفقات نقدية محددة تابعة لعقود   ؛كما لا يؤثر في ذلك استبدال الأصول
محددة، فإن تأثر أحد هذه العقود بسبب تعثر أصحابها، فإن وكيل الخدمات مطالب بالمحافظة على انتظام 

التدفقات الدفعات   ؛هذه  منتظمة تماثلها في  فيستبدلها بأخرى  الائتمان للصكوك،  التصنيف  يتأثر  لئلا 
ولم تطلق يده في تقليب المال   ،ذ إجراءات متفق عليهاوافقها في الشروط الائتمانية، فهو إذن ينف  المتبقية وت

للحصول على عوائد محددة، أو ما يعبر عنه بإعداد خطة استثمارية أو اتخاذ قرارات استثمارية، وهو 
 .  تعبير مناسب لواقع الحال

آخر   امعيار يصدر  ، ث  والتصرف الفضولي   للوكالة  امعيار   يصدر  المجلس الشرعي  جعل الذي  فيما يظهر  وهذا  
شمل الوكالة في يلا  )  هذا المعيار:   ن بأ د في نطاق معيار الوكالة بالاستثمار  أك  قد  لوكالة بالاستثمار، و ل

 .(التصرفات

؛ في جملة أمور الاستثماربين وكالة الخدمات ووكالة  في الأحكام  ق  و الفر وبناء عليه، فتظهر عدد من  
 : منها

ه نقدا رد  التزامه بم نقدا مقابل  تضمين الوكيل بالاستثمار بابه الربا، ووجه ذلك: أنه تسل    الفرق الأول: 
منه،   لتوج    ولو أكثر  السندات والودائع لأجل قيل بخلاف ذلك  القول بجواز  بينما تضمين وكيل 114ه   .

 
 . 353و 333بحوث ندوة البركة الرابعة والثلاثين ص 113
تخريجها على عقد الوكالة باستثمار الأموال، مع ضمان الوكيل  إذ إن من أدلة من يرون جواز السندات الربوية،   114
النسيئة حتى في   ، إذ إنه مع تأكيده على تحريم ربابعض كبار المفتين في بعض الدول العربية ا أبرز ما اعتمد عليه  ، وهذلها
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الغرر، ووجه ذلك: أنه    بعض يصير  ف  ،ضمانالمع    استؤجر على عمل محدد بأجر محددالخدمات بابه 
يدخل في تضمين الأمناء بالشرط. وعامة الاجتهادات المعاصرة على منع الأول مطلقا   قدو الأجرة مجهول،  

) للربا؛   رقم  الشرعي  المعيار  في  بند  5جاء  الضمانات  بشأن  الوكيل 2/ 2/2(  على  الضمان  "اشتراط   :
 بسبب ضمان الأصل مع الحصول على عائد الاستثمار".  ة إلى قرض بفائدة ربوية يحو ل العمليبالاستثمار  

 خلافا للثان فقد أجازت بعض الاجتهادات الجماعية بعض صوره بضوابط كما سيأتي. 

 لأن النظر الكلي للصكوك   أيضا؛   مسألة البحث بابه الربا  وكيل الخدمات فيتضمين  ل بأن  قاي  وقد
رد ه نقدا أكثر منه(، وهذا إيراد وجيه ب  التزامه  )تسل م نقدا مقابل  بمجموع عقودها ووعودها تنتهي إلى أنه

في حقيقة الأمر،   وفي محل النظر والاعتبار بالنظر للنتيجة النهائية، وهذا يعني منع جميع نماذج الصكوك
 فكلها تنتهي إلى هذه النتيجة. 

ذا الإيراد في مقدمة الورقة، والجواب الخاص هنا: أن وكيل الخدمات قد وقد سبق الجواب العام عن مثل ه 
باعتباره ثمن شراء أصول مدر ة حقيقة وكان فيها بائعها، وانتقل  حقيقي صحيح  تسل م النقد في عقد بيع  

ا، هلاكه تبعة  ضمان هذه الأصول المدر ة إلى المشتري )حملة الصكوك( وينبغي أن يؤكد في عقد البيع تحم لهم  
مقابل عوض وكالة، مع وعد بشراء هذه الأصول ث جرى توقيع عقد وكالة تقديم خدمات هذه الأصول  

برأس مالها في أحوال محددة، وإن منع الوعد بالشراء أو الضمان هنا إنما بابه الغرر أو في أقصى أحواله سد 
 منع ضمانه ظاهر في الربا الصريح. ذريعة الربا بالنظر الكلي للمعاملة، بينما ضمان وكيل الاستثمار مأخذ  

الوكيل بالاستثمار لا تجري عليه أحكام الإجارة في الضمان ومنها تضمين الأجير المشترك،  الفرق الثاني:
الأجير المشترك : "6/ 4( بشأن إجارة الأشخاص البند  34خلافا لوكيل الخدمات، جاء في المعيار الشرعي )

ولا يسري هذا لاك بشيء عام غالب بحيث لا يمكن الاحتراز عنه،  يضمن الهلاك مطلقا إلا إذا كان اله
 .115" على الوكيل بالاستثمار

 

 . 222. معاملات البنوك وأحكامها الشرعية صبهذا المعنى ، رأى جواز السندات الأوراق النقدية المعاصرة 
الفقهاء المعاصرين،  و   115 البي نة   تضمين الوكيل بالاستثمار   يرى بعض  ، قال: "ظهر لي  ضمان تهمة الذي يرتفع بإقامة 

صواب تخريج الحكم بتضمين الوكلاء بالاستثمار على تضمين الأجير المشترك حيث إن الوكيل بالاستثمار أجير مشترك".  
 باختصار.   155و 153و  145و 144عيون المستجدات الفقهية ص
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الثالث: ، 116كما هو شأن المضارب   - من حيث الأصل-بالتصرف    الوكيل بالاستثمار يستقل    الفرق 
 د في حدود الوكالة. خلافا لوكيل الخدمات فإنه مقي  

د د  يحالاسترباح، خلافا لوكالة الخدمات التي لأن غرضها  ها؛ محلالوكالة بالاستثمار لا يقيد   الفرق الرابع:
، خلافا لعقد وكالة لزوم التقييدد عملها من قبل الموكل لتنفيذ أعمال محددة، فالأصل فيها  تقي  يمحلها و 

لأن هذا يزيد العقد غررا بتقليل   كما هو الشأن في عقد المضاربة؛  تقييدالمنع  فيها  الأصل  الاستثمار ف
 . الذي هو مقصود العقد، فللعامل أن يستثمر فيما يراه محققا لمصلحة موكله  فرص الربح

الخامس: تقليدية    الفرق  مالية  مؤسسات  مع  استثمار  وكالة  عقد  يجوز  الأموال لا  خلط  من  فيها  لما 
العام   الوعاء  مع  عامة واستثمارها  منع  وعليه يحمل  تعاملات محرمة،  على  المشتمل  التقليدية  للمؤسسة 

بينما   لأنه يتعامل بالربا ولا يحترز مما يحترز منه المسلم.  ؛ الفقهاء من مشاركة غير المسلم إذا انفرد بالتصرف
اعي وتحصيل قيادة تمويل جممعها على    كالتعاقدمع من يتعامل بالربا،    بعوض   التعاقد بوكالة الخدمات يجوز  

سداد الفواتير وتنفيذ الحوالات الدفعات والتنفيذ على الرهون وإدارة العلاقة مع العميل وتوقيع المستندات و 
وهذا .  وفتح الاعتمادات المستندية، وعليه يحمل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وهم أكلة الربا

 .با ر الأهل    هو الفرق بين خصوص المشاركة ومطلق المعاملة مع

هذا ما ظهر لي من الفروق في الوصف والثار والأحكام، وهي متفاوتة قوة وضعفا، وإن ضعف أحد 
 . الفارق بين العقدين  يعود على أصل لا   أو بعضها   الفروق 

  

 
، بينما في معيار  " لا يحق لرب المال أن يطلب من المضارب أن يراجعه في كل شيء ":  9/3  في معيار المضاربة بند  116

، وقارن مع: بحث  " إذا قيدت الوكالة بالاستثمار بالرجوع إلى الموكل فيجب مراعاة ذلك" :  10/1الوكالة بالاستثمار بند 
 . 60د.حسين حامد حسان في أبحاث مؤتمر شورى الفقهي الثالث ص
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 الخدمات   ضمان وكيل :  ةالمسألة الرابع

 العنوان من مثل:كان ينبغي أن تشمل هذه المسألة عددا من النقاط الداخلة في هذا  

 . رأس مال الوعاءضمان وكيل الخدمات خسارة  .1
 ضمان نقص الربح )العوائد(. .2
، والفرق بينه وبين بيع الالتزام بالشراء بسعر السوق أو برأس المال أو بالمتبقي من أقساط الأجرة .3

 .الوفاء
 الفرق بين الضمان والالتزام بالشراء.  .4
بموجب شركة ملك أو   الوعاءالفرق بين الوعد بالشراء من وكيل الخدمات إذا كان مشاركا في   .5

 . شركة عقد 
 . يماثل رأس المال  ادفع مبلغي  حكم تحديد معادلة التعويض عن ضرر الرجوع عن الوعد بالشراء بأن  .6
 ث خصمه من سعر شراء الأصول عند تنفيذ الوعد.  للوعاءحكم ترتيب تمويل  .7
 أو كفالتهم بصفة مستقلة.   الوعاء حكم إصدار خطابات ضمان لمديون   .8
 صكوك المحافظ وصكوك الخدمات. الفروق بين أحكام   .9

بما لم أكن أتوقع، وبما لا يناسب طبيعة هذه المحافل العلمية، حتى يتمكن   ا قد طال حجمه   الورقة ولأن  
تسليم الورقة، فقد جاءت في ظروف شهر   ، ولضيق وقت والمناقشة والتقويم   المعقب والمداخل من القراءة 

لم يقصد أصلا استيعاب    -فيما يظهر لي -رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، ولأن خطاب الاستكتاب  
 . ر مناسبة أخرى لتحريرهاكل هذه المسائل في البحث، فإن أتوقف هنا، وأرجو أن تتيس  

، وما ظهر لي  المسألة وجذورها التاريخية بحسب ما وقفت عليههذه  فكرة  بتتبع أصل  لعلي أختم بالاكتفاء  و 
 وفوق كل ذي علم عليم. 

 فكرة نموذج صكوك وكيل الخدمات 

الضمان أو الوعد بالشراء بالقيمة الاسمية من أكثر المسائل المثارة على هذا النموذج، وهي في الوقت   يعد  
 . كما سبق  لصكوكفي تطبيقات ا ذيوعهغات  نفسه من أهم مزاياه وأكثر مسو  
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، هو عر اب هذه الصيغة، والمؤثر في تصميم نماذجها، وهذا رحمه اللهالدكتور حسين حامد حسان    ويعد  
ر انتشار هذا النموذج في الجهات التي لفضيلته صلة بها، ولأهمية ذلك وأثره في تحرير مأخذ الذي يفس  

لك الجهات مما تيسر لي الوقوف عليه، المسألة، فقد رأيت التوطئة بعرض نصوص مستندات ما صدر عن ت
 .117وتأصيل مأخذها، تمهيدا لعرض الخلاف في هذه المسألة 

 قرارات اللجنة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية:   -1

م( بشأن )الصكوك(: "ثانيا: عملية البيع 2003)   1423ش/د عام  1/ 10جاء في قرار اللجنة رقم   .1
لغرض   ليصبح البنك طرفا ثالثا)المؤسسة(    الإسلامية لتنمية القطاع الخاصمن البنك إلى المؤسسة  

بأن الضمان: إذا ثبت أن للمؤسسة ذمة مالية عن البنك وأن الملكية مختلفة، كان البيع محققا للغرض،  
يمكن أن يقدم ضمانا   :، وعليهوإدارتها، في إصدارها  يصير البنك طرفا ثالثا مستقلا عن الصكوك

 .118ديون )أقساط المرابحة وأقساط الإجارة(" لسداد ال
رقم   .2 قرارها  في  عام  2/ 10وجاء  الخاصة 2004)   1425ش/د  الشرعية  المسائل  )بعض  بشأن   )

الاسمية  القيمة  استرداد  لطمأنة حملتها بإمكانية  الصكوك  أساسي في  "الضمان عنصر  بالصكوك(: 
 حملتها وأن مصدر الصكوك هو للصك، ولكن بما أن العلاقة في الصكوك هي علاقة مشاركة بين

بمثابة مدير الإصدار، فإنه لا يجوز تقديم ضمان مباشر من مدير الإصدار ولا من المشاركين فيه طبقا 
لأحكام الشريعة الإسلامية، ولذا كان لا بد من البحث عن ضمانات أخرى لا تتنافى مع مقتضى 

مكن البنك من تقديم الضمان يجب أن يصبح ولكي يت  المشاركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار.
( ولا مشاركا فيها، ولهذا الغرض وكيلاأي ليس مديرا للصكوك )مضاربا أو    ،119طرفا ثالثا )أجنبيا( 

 
 . مع كل أسف، فقد مضى سيف الوقت  هولم أتمكن من ذلك كنت أنوي   117
 . 149قرارات وتوصيات اللجنة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ص 118
  52و  44و  35قد يكون هذا تأثرا بفكرة الصدر في تخريج ضمان ودائع المضاربة عندما قال في البنك اللاربوي ص  119

عن المضاربة لكي يمكن أن يتحمل ضمان المال( وذلك بألا يكون عقد   لابد من جعل البنك شخصا أجنبيا: )195و
البنك ومن يعهد إليه بالاستثمار )التاجر المحتاج للسيولة(،    المضاربة بين البنك والعميل )المودع(، ولا مضاربة موازية بين 

وإنما يكون البنك وسيطا بين العميل والتاجر، على أن يظهر هذا التخريج في الصياغة القانونية التي تحكم العلاقات بين  
 الأطراف. 

الفة هذا الاجتهاد بقوله: )المستثمرون  بشأن المضاربة المشتركة إلى مخ  123وقد أشار قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  
لأنه  هم أرباب المال، والمتعهد باستثمار أموالهم هو المضارب )كالمصرف الإسلامي(، والعلاقة بينه وبينهم هي المضاربة؛  
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يتم تكوين شركة ذات غرض خاص تنوب عن حملة الصكوك، تباع لها أصول البنك ويعهد إليها إدارة 
 .120الصكوك نيابة عن حملة الصكوك(

الغرض الخاص وبيع أصول الصكوك لها، يحو ل  .3 الشركة ذات  السابق نفسه: )إيجاد  القرار  وجاء في 
يمكنه ضمان الصكوك شرعا، ويتحقق ذلك بالطريقة التالية: أن ينشئ البنك  طرف ثالث البنك إلى 

ك ولا يتولى إدارة الصكو شركة ذات غرض خاص ليس له ملكية فيها، ولا يستحق شيئا من أرباحها،  
فلا نيابة عن حملة الصكوك، فإذا تحققت هذه الشروط    وغير ذلك من الأعمال الإدارية  وجمع الأموال

في هذه الحالة، ومع ذلك يستحق البنك أجر الخدمات التي يقدمها   مانع من أن يكون البنك ضامنا
 .121ما عدا الضمان، شريطة أن يكون الأجر في حدود أجر المثل(

قرارها السابق إجازة نموذج بعنوان "ضمان طرف ثالث للصكوك" يعكس مضمون القرار، كما جاء في   .4
مستند مشروعية هذا الضمان: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن وجاء في آخر النموذج: "

 .122" سندات المقارضة

صكوك   اتصدار ة إجاز ه لإ ويلاحظ أن القرارات السابقة متقدمة نسبيا، وكانت قرارات تأصيلية لم تتوج  
التي قد لا تخدم هذا النموذج. بينما جاء القرار التالي متأخرا   والكلمات، ولذا جاء فيها بعض القيود  ددة مح

وإفصاحا في  2009)   1430عام   ووضوحا  نضجا  أكثر  وكان  هذا (  الضمان في  مأخذ جواز  تحرير 
 لقائمة على هذا النموذج: ، وفيه إجازة برنامج خاص لصكوك البنك الإسلامي للتنمية االنموذج

( بشأن )برنامج البنك لإصدار شهادات 2009)  1430ش/أ عام  10/3فقد جاء في قرار اللجنة رقم   .5
الاستثمار(: "تاسعا: دور البنك: يعتبر البنك بائعا للمحفظة لحملة شهادات الاستثمار عن طريق 

، ولا يعتبر البنك مصدرا لشهادات الاستثمار ولا مشاركا فيها 123(Trusteeممثلهم وهو الأمين )

 

رب  ، وإذا عهد المضارب إلى طرف ثالث بالاستثمار؛ فإنها مضاربة ثانية بين المضاهو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار
 (. وليست وساطة بينه وبين أرباب الأموال الأول وبين من عهد إليه بالاستثمار،  

 . 151قرارات وتوصيات اللجنة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ص 120
 . 152قرارات وتوصيات اللجنة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ص 121
 . 156قرارات وتوصيات اللجنة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ص 122
(، وذلك حسب  Trustee( وأحيانا يأتي الأمين )Spvيأتي في هياكل الصكوك الشركة ذات الغرض الخاص )   123

، وقد يكون البنك  القانون الحاكم للصكوك أو بلد المصدر الذي يطبق فيه القانون، وبينهما فروق لها جذور تاريخية قانونية 
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عن هذه الشهادات، وما يدفعه البنك من مبالغ للأمين لإنشاء   فهو طرف ثالث أجنبيولا مديرا لها،  
أم غيره، فإن   وكيلا عنه سواء أكان البنك الأمانة إنما هو على سبيل القرض. وفي حال تعيين الأمين  

م ببعض الأعمال مقابل أجرة محددة مع مكافأة تتمثل فيما بقي من الربح يتم دفعها على الوكيل القيا 
من حساب الربح في تاريخ الاستحقاق أو إذا تمت التصفية بعد دفع مصروفات ورسوم مدير الصفقة 
)أو من يقوم مقامه( والأمين والمصاريف والعمولات الأخرى وإجراء التوزيع الدوري على حملة شهادات  

بصفته وكيلا عن ستثمار. وتتمثل هذه الأعمال في تحصيل الأجرة وأقساط المرابحة والاستصناع،  الا
، والإشراف على صيانة أصول المحفظة، وبيع أو )حسبما يقتضي الحال( شراء أصول إضافية الأمين

بل أجر ، والشريعة لا تمنع تكليف البنك بالقيام بهذه الأعمال مقاإذا كلفه الأمين بذلكللمحفظة  
 . 124بمقتضى عقد مستقل" 

التوزيع  .6 البنك بالنسبة للمبلغ الاسمي الإجمالي ومبالغ  القرار السابق نفسه: "عاشرا: تعهد  وجاء في 
بل هو طرف  الدوري: نظرا لأن البنك ليس مصدرا لشهادات الاستثمار ولا مديرا لها ولا شريكا فيها،  

ثابة ضمان المبلغ الاسمي الإجمالي لشهادات الاستثمار، ، فإن له أن يبرم أي التزام يكون بمأجنبي عنها
 .125وأي من مبالغ التوزيع الدوري بالنسبة لشهادات الاستثمار( 

وكيلا في (: )سابعا: وعد الوكيل إذا كان 2012)  1433ش/د عام  5/ 10وجاء في قرار اللجنة رقم  .7
تب عليه من نتائج مثل مطالبة ، وما يتر لا يجوزبشراء أصول الشهادات بالقيمة الاسمية    الاستثمار

في  د مهام الوكيلالوكالة مقيدة بحيث تتحد  ومنحه ما زاد لا يجوز. وأما إذا كانت  ،الوكيل بما نقص
تحصيل الأجرة أو الربح وتوزيعه على حملة الشهادات أو تسليمه إلى الأمين لتوزيعه، أو عمل التأمين 

، مع مراعاة أن الوعد يلزم أجنبيا يجوز له الوعد بالشراء بالقيمة الاسمية  يعد  على الأصول، فإنه  
يله ما نقص عن التكلفة، وإذا الواعد دون المستفيد منه، وأنه إذا نكل فإن للمستفيد البيع للغير وتحم

 باع المستفيد من الوعد بزيادة فهي له لأنه باع ملكه(. 

قرار هيئة الرقابة الشرعية لسوق دبي المالي في المعيار )الثاني( المتوافق مع أحكام الشريعة بشأن   -2
 

راعى في إصداره اختلاف قوانين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي باعتباره عضوا فيها، مثل الاختلاف بين  
 قوانين دول الخليج ودول المغرب العربي. 

 . 162قرارات وتوصيات اللجنة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ص 124
 . 163قرارات وتوصيات اللجنة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ص 125



 52من  47الصفحة 

 إصدار وتملك وتداول الصكوك: 

دمات أن يتعهد بمستند مستقل بشراء  من هذا المعيار: )يجوز لبائع الخ  6/7/ 4/2جاء في البند   .1
الباقية من الخدمة، وذلك بالثمن العادل أو بسعر  ما لم يستوف من هذه الخدمات أو للمدة 

كما يجوز لحملة الصكوك التعهد بمستند    بقيمتها الاسمية.السوق، أو بما يتراضى عليه العاقدان، أو  
باقية منها لبائع الخدمة بالثمن المشار مستقل ببيع ما لم يستوف من هذه الخدمات أو للمدة ال

 إليه أعلاه(. 
البند   .2 الصناديق والمحافظ الاستثمارية: تصدر على أساس عقد شراء 2/ 5وجاء في  : )صكوك 

بشخصية اعتبارية وذمة مالية صندوق أو محفظة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتمتع  
 ومنافع وديون ونقود وحقوق مالية(.   ن من أعيان، وتتكو  مستقلة عن منشئ الصكوك

 المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:   -3

البند في  (  2016)  الصادر عام   ( بشأن ضمان مدير الاستثمار56المعيار الشرعي رقم ) جاء في   .1
يعد  وكيل   ومنها:  2/ 3/ 4في البند    بعد تعريف وكيل الخدمات الذي سبق نقله، بيان أحكامه  4/3

يجوز له الالتزام لرب المال بجبر الخسارة في رأس المال أو نقص الربح بالشروط   الخدمات طرفا ثالثا
 التية:

في حكم مدير أو مدير استثمار أصالة، و المتمو ل في العملية  ألا يكون وكيل الخدمات هو    - 1
 الاستثمار في هذه الحال أن ينفذ خطة استثمارية أو أن يتخذ قرارات استثمارية. 

أن يكون الالتزام بعقد مستقل عن عقد وكالة الخدمات، بحيث لا يترتب على بطلان أحدهما   -2
 بطلان الخر. 

ا لأخذ مقابل عن أجرة المثل؛ منع  -إن كانت الوكالة بأجر-ألا يزاد في أجر وكيل الخدمات    - 3
 على الالتزام الممنوع. 

لم يتناول موضوع   السابق،  ( بشأن ضمان مدير الاستثمار،56يلاحظ أن المعيار الشرعي رقم ) .2
، وإنما جعل تنظيم ذلك بعض الباحثين  يظن التزام وكيل الخدمات بالشراء بالقيمة الاسمية، كما  

على بيان حكم جبر الخسارة في رأس المال   2/ 3/ 4إلى معيار إعادة الشراء، واقتصر كما في البند  
، وقد ذكر الضوابط الشرعية لذلك، ومنها ضابط دون بيان حكم التعهد بالشراءأو نقص الربح،  
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جواز م  الذي ينظ    4/1لبند  ألا يكون وكيل الخدمات هو المستفيد من السيولة. بينما يلاحظ أن ا
جبر الخسارة في رأس المال أو نقص الربح أو جواز  جعل منها  قد  ضمان الطرف الثالث عموما،  

 الشراء بقيمة محددة كالقيمة الاسمية.
( بشأن إعادة الشراء، يشمل جواز وعد وكيل الخدمات 58والذي جاء في المعيار الشرعي رقم ) .3

)الوعد بإعادة الشراء( فإن ضوابطه تنطبق على وكيل   1/ 5في البند  بالشراء بالقيمة الاسمية، كما  
 الخدمات في هذا النموذج من الصكوك. 

 : وتعليق   خلاصة 

الفقه  السابقة هو الاستناد إلى الاجتهاد المعاصر والذي بدأ من قرار مجمع  النصوص  الذي يجمع هذه 
تسويغ هذا النموذج وبنائه على هذا الأساس الدولي، بضمان الطرف الثالث، وتوظيف هذا الاجتهاد في 

 فهو خلاف في تحقيق المناط.   بما يتناسب مع الطبيعة الفنية للصكوك، 

يراد به الذي  قانون  ال ستعمال  بالا  وعلاقتهالطرف الثالث أو )الغير(  وقد سبق في بداية الورقة بيان معنى  
الشخص الأجنبي عن العقد، فليس هو طرفا فيه، ولا خلفا عاما )كالورثة( ولا خاصا )كالموهوب له(، 

ليس ضمانا ولا كفالة، فليس فيه ضم ذمة إلى ذمة،   وهو من جهة الصناعة الفقهية،  126ولا دائنا لأيهما 
الوعد الملزم، فهو تعبير تنفيذ ل على سبيل الكفالة، وإنما على سبي  وليس للمستفيد مطالبة الضامن قضاءً 

التعبير  ضمانبالمعاصر شائع، وتسميته   التزام تجو ز ومسامحة في  وإنما هو  ؛ لأنه ليس كفالة عن ديون؛ 
، وتأصيله مقر ر في محله ليس عقدي بتقديم هبة أو تبرع، وهو ما عبر عنه المعيار الشرعي بشأن الضمانات

 هذا محل بحثه. 

، ألا يكون للضامن مصلحة من هذا الضمان  -فيما أعلم -أحد من المعاصرين  ويلاحظ أنه لم يشترط  
ولو قيل به لمنعت جميع تطبيقات ضمان الطرف الثالث بما فيها ضمان الحكومات لاستثمارات المواطنين، 

للدولة، وهذا الشرط فيه تضييق لهذا   تنموية واجتماعية وأمنية وسياسية تعود  المخرج لما فيها من منافع 
 الشرعي.

والذي جاء في معيار ضمان مدير   ألا يكون الضامن هو المتمو ل من العمليةيظهر لي أن شرط  كما  
 

 . 860/ 2، نظرية العقد للسنهوري  5/46مصادر الحق في الفقه الإسلامي   126
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الذرائع.   قبيل سد  التعهد   مع الاستثمار هو شرط مصلحي من  أن هذا الشرط لا يسري على أحكام 
 بالشراء كما أشرت إليه في الورقة، وإنما يقتصر على ضمان الخسارة.

الأصول التي في حيازته ولا يضمن موضوع عقده، وإنما   هلاك أنه لا يضمن   ان وكيل الخدمات ضم وأصل  
 بالتخريج  ومن نظائر جوازه  . ليس هو أحدهماالتي لها طرفان    تعاقديةيضمن موضوع عقد آخر وهو العلاقة ال

 على ضمان الطرف الثالث: 

 ية. الشريك في شركة الملك، فيجوز أن يضمن الأصول بالقيمة الاسم .1
 المستأجر، فيجوز أن يضمن الأصول بالقيمة الاسمية. .2
 .الوكيل بالبيع والشراء .3

 خاتمة 

هذا ما تيسرت كتابته، فللقارئ غنمه، وعلى الكاتب غرمه، وحاذر أن تظن أن ممن يعتد  به في هذا المجال، 
 .127في الحقيقة من جملة الجهال والله  فإن

 وبالل تعالى التوفيق.

  

 
 . 17/843استعارة من الشيخ المعلمي كما في آثاره  127
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 البحث نتائج  
أكثر نماذج ، و هذا الموضوع ليس له وجود سوى في منتج الصكوك في حدود اطلاع الباحث .1

الصكوك شيوعا وانتشارا في أسواق المال الإسلامية، ثلاثة نماذج، وهي: نموذج صكوك الإجارة، 
 ونموذج صكوك المرابحة والمضاربة، ونموذج صكوك وكالة الخدمات، وهو محل البحث. 

عقيد منتج الصكوك وتصو ر مسائله دون استيعاب خصائص الصكوك والتي يمكن لا يمكن فهم ت .2
 اختصارها في ثلاث خصائص جوهرية وهي: المدة المؤقتة، والتداول، وضمان رأس المال وعوائده.

المقر ر في الاجتهاد الفقهي الجماعي هو متابعة جمهور الفقهاء في أن المواطأة لا تعدو أن تكون  .3
 قدمة، وهي في أقصى أحوالها وعود مطلقة غير مؤثرة وغير لازمة. من الشروط المت

لا أعرف لجنة شرعية رج حت اجتهاد ابن تيمية في قواعد الشروط والوعود ث تمك نت من تطبيقه   .4
في المعاملات التي نظرتها ووافقت على عقودها، واط رد عليه عملها، وإن في قول جمهور أهل العلم 

 المؤسسات المالية بالشرط المذكور.  فسحة في تصحيح تعاملات 
باجتماع عقوده ووعوده، ليس مأخذا للنظر ولا مناطا للمنع ولا   - بهذا المعنى -منتج الصكوك   .5

محلا للبحث، وهو لا يخرج عن نظائر أخرى في عقود التمويل أجازتها أغلب جهات الاجتهاد 
 . المخالف  عليه بالتطبيق  الجماعي، وهذا التقرير خاص في موافقة التطبيق له، فلا يحتج  

إن النظر الكلي إلى منتج الصكوك باجتماع هذه العقود والوعود، ث الحكم عليه بالمنع؛ نظرا لما  .6
تنتهي إليه، اجتهاد مقد ر معتبر، إلا أن غالب الصناعة المالية الإسلامية على خلافه في كثير من 

النتيجة ال نهائية مثل ما ينتج من عقد الربا؛ لا يحر م عقودها وبدائلها الشرعية؛ لأن مجرد كون 
 العملية، ما دامت النتيجة حصلت بعقود حقيقية مشروعة. 

وكيل الخدمات هو من تقتصر مهامه على تقديم خدمات غير استثمارية من نحو تأجير الأعيان  .7
ديرا أو أو التأمين عليها أو صيانتها أو تحصيل عوائدها وما شابه، ولا يكون مضاربا أو شريكا م 

 وكيل استثمار، ولا ينفذ خطة استثمارية ولا يتخذ قرارات استثمارية. 
وكيل الخدمات في مسألة البحث هو مدير وعاء يشتمل على أصول مؤجرة أو مسو ق منافع  .8

)خدمات(، وقد سبق أن باع هذا الوعاء أو المنافع إلى حملة الصكوك، ث توك ل عنهم بإدارتها 
 ثلته تصكيك محافظ التمويل، وتصكيك خدمات النقل والاتصالات.وتسويقها، ومن أبرز أم

وكيلا في تقديم خدمات للوعاء، فلا يكون طرفا مباشرا في العلاقة   -بعد البيع-يكون المصدر فيها   .9
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الاستثمارية مع حملة الصكوك، وإنما يكون أجنبيا )طرفا ثالثا( عن هذه العلاقة التعاقدية، ويكون 
ف الأول( ومن تؤول إليهم هذه الأصول والخدمات هم )الطرف الثان(. حملة الصكوك هم )الطر 

 ويقتصر دوره على أعمال محددة في إدارة هذا الوعاء. 
أما وكيل الاستثمار فهو الذي يتسل م فيه الوكيل مبلغا نقديا محددا لغرض استثماره، وهو الذي  .10

 يستقل  بإعداد خطة استثمارية واتخاذ قرارات استثمارية. 
 ل الخدمات نوعان: وكيل إدارة محافظ التمويل، ووكيل إدارة خدمات الاتصالات والنقل.وكي .11
ه في التخريج الفقهي لعقد الوكالة بالاستثمار أنه عقد مضاربة فاسدة، وأنه من قبيل عقود يتوج   .12

 ، وأنه من قبيل عقود المشاركات، وهو ما يرج حه الباحث،عامة المعاصرينالإجارات، وهذا ما عليه  
 وأنه من العقود المترددة التي تأخذ أحكام الإجارة وأحكام المضاربة. 

الفقهي لعقد وكالة الخدمات أنها عقد وكالةيتوج   .13 التخريج  الباحث ولو   ، ه في  وهو ما يرجحه 
المشاركات فهو  عقود  كانت بعوض، وأنها عقد إجارة وهذا ما عليه عامة المعاصرين، وأنه ملحق ب

 ستثمار.من صور العقد وكالة بالا
معيار التفريق بين وكيل الخدمات ووكيل الاستثمار هو طبيعة العمل بتقليب المال، الذي ينعكس  .14

حملة  مع  الاستثمارية  العلاقة  في  مباشرا  طرفا  الوكيل  يكون  بأن  التعاقدية  العلاقة  شكل  على 
، حذرا من الصكوك، فيكون بذلك شبيها بالمضاربة والمشاركة التي منع لأجلها ضمان رأس المال

 شبهة الربا ومظنته. 
يظهر الفرق في أن وكالة الخدمات تقتصر على أفعال محددة، بينما يعتمد عقد الوكالة بالاستثمار و  .15

على تسليم الموكل مبلغا من النقود إلى الوكيل على أن ير ده نقدا بأكثر منه، بعد تنميته وتثميره 
 ، مرارا وتكرارا بتقليبها.بطرق مباحة مثل المتاجرة به بشراء السلع وبيعها

الغرر.  .16 بينما تضمين وكيل الخدمات بابه  الربا،  الوكيل بالاستثمار بابه  أن تضمين  الفروق   من 
والوكيل  الخدمات،  لوكيل  خلافا  المشترك،  الأجير  أحكام  عليه  تجري  لا  بالاستثمار  والوكيل 

الت مقي د  فإنه  الخدمات  لوكيل  خلافا  بالتصرف،  يستقل   وكالة بالاستثمار  في  والأصل  صرف. 
الخدمات لزوم التقييد، خلافا لعقد وكالة الاستثمار فالأصل فيها منع التقييد، ومن الفروق عدم 
جواز عقد وكالة استثمار مع مؤسسات مالية تقليدية لما فيها من خلط الأموال واستثمارها مع 

يه يحمل منع عامة الفقهاء من الوعاء العام للمؤسسة التقليدية المشتمل على تعاملات محرمة، وعل
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مع من يتعامل   مشاركة غير المسلم إذا انفرد بالتصرف. بينما يجوز التعاقد بوكالة الخدمات بعوض 
 بالربا، وهذا هو الفرق بين خصوص المشاركة ومطلق المعاملة مع أهل الربا. 

 الإسلامي   فقهضمان وكيل الخدمات يستند إلى الاجتهاد المعاصر والذي بدأ من قرار مجمع ال .17
الدولي، بضمان الطرف الثالث، وتوظيف هذا الاجتهاد في تسويغ هذا النموذج وبنائه على هذا 

 الفنية للصكوك، فهو خلاف في تحقيق المناط. المزايا  الأساس بما يتناسب مع  
ألا يكون للضامن مصلحة من هذا الضمان، ولو قيل    -فيما أعلم- لم يشترط أحد من المعاصرين   .18

لمنعت جميع تطبيقات ضمان الطرف الثالث بما فيها ضمان الحكومات لاستثمارات المواطنين، به  
لما فيها من منافع تنموية واجتماعية وأمنية وسياسية تعود للدولة، وهذا الشرط فيه تضييق لهذا 

 المخرج الشرعي. 
حي من قبيل  هو المتمو ل من العملية هو شرط مصل  في وكالة الخدمات   شرط ألا يكون الضامن  .19

سد الذرائع. مع أن هذا الشرط لا يسري على أحكام التعهد بالشراء، وإنما يقتصر على ضمان 
 الخسارة.

وكيل الخدمات لا يضمن هلاك الأصول التي في حيازته ولا يضمن موضوع عقده، وإنما يضمن  .20
نظا ومن  ليس هو أحدهما.  طرفان  لها  التي  التعاقدية  العلاقة  ئر جوازه  موضوع عقد آخر وهو 

 بالتخريج على ضمان الطرف الثالث: الشريك في شركة الملك، والمستأجر، والوكيل بالبيع والشراء. 


